
  
  
  
  
  
  
  

  

  مدي مشروعية تدمير مصر لسد النهضة الاثيوبي 
  طار القانون الدولي العامإفي 

  
  فهد مشعان سعد منيف الهاجري/ الباحث

  
  

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١١٤٦ 

  مدي مشروعية تدمير مصر لسد النهضة الاثيوبي 
  طار القانون الدولي العامإفي 

  الباحث/ فهد مشعان سعد منيف الهاجري
  ملخص الرسالة

وان  وم خلال ف ض الع فاع ع ال ا أن ال في ال وحة ت ل ه الأ ه
ة،  ف مع مقاص الأم ال وع، وال لا ي خل الغ م ، وض ال ق ال ول
ى  ى ي ها ح ة لاب م ل ة، وأخ ش ض و م ة ش ع ا  لقا بل مق ل حقا م

ال ، و ا ال ارسة ه ها م ع عل ولة ال ها صفة لل الي ي علي سل
فاع،  ال ال أع عل  ها ما ي وان، وم عة الع عل  ها ما ي و م ه ال ة، ه و ال
ل  ة م ق عي ال فاع ال ال ال ه علي أع ل الأم ورقاب ور م عل ب ها ما ي وم

ر  ه ال اب الأول م ه ها في ال ي ع ا ال ا أسلف اعات  اد أو ج ول ف اسة، ال
ع  ا  ان  ار في ال ك ال ب م سل د ته ا وق ة ض ع ق  إضافة إلي ال
ل في  د ت ا والق ه ال ة، ه و ار ال ها العادل في إ ب إذا وج س ال
ال  ه الأع ج م ت ة،  ع ورات الع ة وال ان ارات الإن ة ب الاع ائ ال

ن ة إلي ال ائ م  الع قاتل م ع ع ال ا  خا،  اء، وش فالا ون ائفه أ ل 
ان  اعاة ال ة، مع م ي ساته ال ة، أو إلي مق ن انه ال ة إلي أ ال ال الق ه الأع ج ت

ة ا ورة ال ا إلا ل ا أو خارج ن داخل د أو نقل ال م  ة الأخ م ع ان   .الإن
Message summary 
Through this thesis, it became clear to us that the right to self-

defense against aggression and self- determination, and against 
illegal interference, which is inconsistent with the purposes of the 
United Nations, is not an absolute right, but rather restricted by 
several objective conditions, and other formal ones that are 
necessary in order for the aggressor state to practice this. The right, 
and consequently the character of legality, applies to its behavior. 
These conditions include what is related to the nature of 
aggression, including what is related to defense work, and what is 
related to the role of the Security Council and its oversight over 
legitimate defense actions taken by states, individually or groups, 
as we have already talked about in the first chapter of this The 
study, in addition to restricting several controls and restrictions that 
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١١٤٧ 

refine the behavior of the belligerents in the field, in a manner that 
puts the war in place if its just cause is found within the framework 
of legality. These controls and restrictions are summed up in the 
harmonization between humanitarian considerations and military 
necessities. Hostilities must not be directed at civilians of all sects, 
children, women, and the elderly. The combatant is also prevented 
from not directing hostilities to their civilian objects or their 
religious sanctities, taking into account the other humanitarian 
aspects of Not to expel or transfer civilians, internally or 
externally, except for the necessity of protection. 

  المقدمة
،ال  رب العال ال يه إلى  لاة  ،ولى ال ال ال وال

. ه وسل نا محمد صل الله عل ة للعال س ث رح ع لام على ال   وال
... ع   و

 
ً
  :راسةالد موضوع –أولا

ه  ن آدم عل ان م ل ه الإن لام،لق ات ا مع  ال ع والان ى الآن إلى ال وح
ه الآخ ازلة  اجات ال ازل والاح اع ال عات  ،لإش ام ال ل ع ذل  ف

ة اس ة ،ال ا وف الاج ر ال ن ب ي ن وت لة ،وال ت الق ه ة ف اد  ،والاق
ة ة ث الق ني  ،والع صفها القان ولة ب ر ال ه ر إلى  ى وصل ال ة ح ي ث ال
الي اسي ال ولة وهي  ،وال هاوال ا ورة ل اجات ال اع الاح أ  ،د إش ت

ة اد عة م العلاقات الاق ة ،م ا د  ،والاج اني ال ا لل ال ة ن اس وال
ع ال    .لل

ة عة في إقل دولة واح ج م لافها ل ت ة على اخ وات ال ان م  ،فال ف
ة ادل ل في علاقات ت خ ارة ،اللازم ال ادها وت اجات اللازمة لأف ه  ،ل الاح وه

الح وتعارضها ا ال ا ل ازعات ن ان م ع الأح ها في  أ ع وفي  ،العلاقات ي
الح عارض في ال ة ب دول العال ،ل ال اع الف ول  ،وات ع ال اهل  وت

اف ة على العال ،للأع ق اله ة  ول ان ال و  ،والق ار ال ل ان ة وفي  ب اله
ار في العال ي ت ني ،ال ي ل ت إلى ح أو م أو س قان وأمام تل  ،وال

ة وب الغاش ة ،ال ال ة ،وال ا ادة ال وب الإ ول  ،وح ة مع ال وتعامل الأم ال
لفة ول لا  ،عاي م ع ال ب على  ار ال اذ ق ات ة  ول الق ع ال اد  وانف
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نه يء إلا ل ادئهال ف وم ها ،ا لا ت اع لأوام ق  ،ولا ت ة ل  اب وا أس رعة  م
ها في الغال الأع ل على ص   .دل

ول الأخ  ة لل اخل ن ال مة في ال ة وال اف خلات ال ل ال غ  ،وفي  ل
ام ح ما في دولة ما اع أح ،ن ار ل د ما دون اع ل م ف ام  ،أو لل ولا اح

ف ة ،لع ول ة ال اع ال ه لق الف وان ل ة وع ل ج له  ن وذل  وفي  ،أو لقان
ل ق رات الآخ  ق ع  ال  ك ال ق ي ب ،نف ال م ،و ل وعلى  ،و و

ع ع م ال أ وم وان. ،م فع ذل الع ع أو ي خل ل ل أو ي   ولا أح ي
امل ادتها ال ل دولة  ل ت  فاتهاوفي  ا  ،ة على ت ة عل ها لأ سل ورف

ه م وت ل ف ال ولي ت ع ال اد ال فاتها في تعاملها مع أف  ،أخ تق م ت
ه ع وتعا د ال ع  ،وت ع وال ب ال ف في ال لا ال اج  ل اح وفي 

ب عادلة ه ح أن ح ه  ا  ،عل ام ه ة اس م ة ال ه الف ى  في ه لح في ح ال
ى الآن في  ور رحاها ح ي ت ب ال ة في ال ول احة ال ة على ال ائ وب ال كافة ال

ان ان ،وأفغان ة م العال ،وفي ل ا  ع  ،وفي فل وفي م ى ت ال ح
ل  ة، ول وان ان ع ف الآخ ول  ة ض ال اله ال ه لأع لاح في ت ا الاص به

ي في ع  كان رؤ ولي العام  ن ال وعة في القان ب العادلة وال قة ال اول ح أن أت
ة"  وعة للق الات ال ع لح "الاس ام م ولي ع اس ع ال عاض ال أن اس
ه ي  ع عل ع وال ى أن ال ه في العال ح ب العادلة" وزاع س لح "ال

ع  ه أمام ال لح ل ح ا ال وليبه ع في  ،ال ر على ال ل الأم واخ
قها  ة وم س ة الأم ات ال لا ه؟ خاصة أن ال ي عل اني وم ال فة م ال مع
لح  ب ال م ا على ح لق ي أ ف ال اسة وال ار م ال ا ال في ه
ب  م ض ال على أنه "ح ف ال ا الع ل ابها ف غ ال ع أس الإرهاب 

ةض ة الأج ات ال ض ال ع ح ي  ، الإرهاب" لق لال الأج والاح
ان دوافعه ا  اك مه ر وف ب ق ات أن الإرهاب أسل ل ار" وم ال ع ا  ،"الاس ومه

ا  اس وع س ال ال ا إلا أن ال وعا وسل فاحا م ل  ته فلا  كان درجة ق
وف ال و ه أح اعى  ا ه ال ت ع وع ا  ها  ض قاتل ن   .)١(ال

ادل ام ال د والاح اها ال ول م ن العلاقة ب ال وض أن ت ف ان م ال  ،ون 
ائ ه العلاقات ع ت له ى  ،إلا أنه إذا ب ال  اج أن ت ان م ال ئ  ات فع أو ع

                                                 
، ص) ١( ة ن ون س ولي العام، ب ن ال اع القان ب العادلة وفقا لق ، ال ادة محمد ال سال   .٤٨د. ح
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ا لا رة فه ان م ب ون  ة فال ان أو غ سل ة  ة سل سائل ال ي  ال ع
امح ى ال لام ت م ع والاس ال ال ة ،ال م الأح ح لام ،وال ول  ،وال

ة م العلاقة على ال اواة  ، أن تق ف ،وال ن عادلة دفاعا ع ال ب ت  ،ولا فال
ض ،والأرض ه ،والع و ت ش اف وان إذا ما ت سات ض أ ع ق ل آداب  ،وال وفي 

ام  م بها ع الإق بيل ها إلى  ،على ال ب ف غ لة غ م ب ولازال وس ان ال ف
اس ع ال اة ،ج وع دعة ال ام ،لأنها ت ال اقها  لاد ،وت إش مار م ال  ،وال

ل، ث وال اد  والأشلاء م الأرواح وال ة م ة  على ع ل اعات ال ن ال فقان
ة ف ل اعات ال ة خاصة م شأنها إدارة ال ةدول ول ة ال و ار م ال  )٢(ي إ

ولي ام ال قع الإج ب ما هي إلا م ع  ،فال اة وم ة وال ان لأنها ض ال الإن
ى  ة ح ان ن إن ى لا  أن ت ع ا ال ه ل فهي و مار وس ال وال وال ال

ة وعة ودفا ان م ة ،ول  ة وأخلا ن ها صفة قان وع اقع آثارهأما  ،ف ا ف
س وأل   .)٣(مل

لام ة وال ال ة في أصلها  او ان ال ع الأد وات  ،وق نادت ج ون الع
وب اب ،وال ع ال ه ،والفلاسفة ،ا ناد ج قف في العال ق ه  ،وال ي وح

لام دة وال ف وال عا ب ،ال ع ب ش  ال ي على سعادتها  ،وأن ال ق و
ها ي ،وأم ق ات ا  ن نها على م  ،على ال ان و ها الإن ي اب ارات ال وال

ام. ر والأ   الع
وب م  ام ل ال اد وأح ة م ر إلى ع ة على م الع صل ال وق ت
ه  ازن ب ه ال ال اولة إع ة وم ان ارات الإن ة والاع ورات الع اعاة ال أجل م

ع ارات اللازمة لإضفاء ن ة ولازمة  الاع اه ب  وب. فال ة في ال ح م ال
ارخ ة م ف ال ها فق لازم ال اح ع ن ة في  ا ارخ  ،اج ق ل وأن ال

                                                 
ة  د.) ٢( ول ة ال ل اعات ال ن ال ل (قان خل-حازم محمد ع ة  -ال ه اش دار ال ماني) ال اق ال ال

ة، ة  الع ان عة ال ة، ال   .١٣٩م، ص٢٠٠٢هـ ١٤٢٢القاه
ت  د.) ٣( م إلى ال ل ق ه) ورقة ع ع اني و ولي الإن ن ال محمد ع ش (تارخ القان

ة ما ب  ة في الف ي ال انعق في القاه ي الع ف  ١٦- ١٤الإقل فال  ١٩٩٩ن ة الاح اس
ات ج ( ي لاتفا ه ل ال ولي ١٩٩٩-١٩٤٩ال ن ال اب (دراسات في القان )  ن في 

ة  ول ة ال ار الل ي، إص ل الع ق : دار ال اش اء، ال ة م ال وال اد ن اني) إع الإن
عة الأولى عام  ، ال ل الأح   .١٢ص ٢٠٠٠لل
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ب ل ولأول وهلة أن الأصل ه ال ب ل لام ،ال اء ه ال وال ل  ،وأن الاس
ن و الق ات لا تع اتها إلا ف احل ح ة خلال م ه ال ع  لاثة ت ه  ،أو ال وفي ه

قي ى ال ع ال ة ل  سلاما  س م  ،الف ف ه ال ل عل ا ج ا ل ل ا م ان سل بل 
الح امع وم ار ،م ار وف اك أش . ،وه ل ذل ة م م ل ال هات أن ت   وه

ه افعا ع نف ان م له الإن وع ح  لاح م ام ال لة  ،واس ان وس أما إذا 
وان ة لل والع اة  ،وال ان ع ح ة ورثها الإن ة ه ع ع غ فه  

م  في  ،الغاب ان م تق زه الإن م رغ ما أح ى ال ها ح غل عل ع ال ول 
نا  م قان وان اس لح الع اب فقها أن م . وم ال ارة والعل ادي ال لف م م

وب العادلة ف ب (ال وب غ  ،لل وعة وغ وال ة ال العادلة) و الق
وعة ر ،ال عي وغ م م غ ش ل عام إلى ه وغ لائ وغ  ،فه  

ح لها ذل ،أخلاقي غ ي ون دولة أخ دون م لائها في ش خل دولة أو ع  ،أو إلى ت
ا. ا ول دفا م وان ه ه فالع   وعل

ه ا أ العام ال قام عل ان ال وب وذا  ائها ه ح ال ة م إن لأم ال
أ  ا ال ي على ه اق الأم اق ال أوردها ال اة م ن اك حالات م فإن ه

غ ع الأصل  ،العام ة ت ض م ي ا مع د وض ق ة  ام الق ها اس اح ف ي
ة اق الأم ال غ ع ألا  الآخ في سل و  ،العام في م  ،أمانوض م ي

ة ال اءات ال   :)٤(وت في الاس
ف أولا: فاع ع ال ة في حالة ال ام الق ادة  ،اس اق  ٥١وفقا ل ال م ال

لح وان م   .)٥(ض ع
ا: ق ال ثان لح ل فاح ال ام  ،حالة ال ي ت اس الات ال م أه ال

اق  ة وفقا لاتفاقات لاها وج وم   .)٦(ةالأم الالق
ا: ولة دون  ثال ة ل ارج ة أو ال اخل ن ال خل في ال ة ض ال ام الق حالة اس

ادة ن وفقا ل ال ة س م القان اق الأم ال قة م م ا   .)٧(ال
                                                 

ولي الع د. )٤( ن ال ة في القان ل ة ال ام الق لي، اس لة سع سال ج ، ال ل ام في زم ال
 ، ام د ال ، الع قاز ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة الاق ن ها. ٧٩، ص١٩٩٣القان ع   وما 

عة  د. )٥( ة،  ة الع ه ي، دار ال ولي الأم ام ال اني، ال ا الع   .١٥، ص١٩٩٧إب
جع ال د. )٦( ة، ال ول ة ال ل اعات ال ن ال ، قان ل ، صحازم محمد ع ها. د. ١١٩اب ع جعف  وما 

د  ة، الع ول اسة ال ة، ال عة الإسلام ولي، وال ن ال ء القان اد في ض ب وال ام ال لام، أح ع ال
اي  ١٥٥ ها. ٢٨٨، ص٢٠٠٤ي ع   وما 
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عا: اءات الأم  را ل في (إج ولي ال ع ال ة م جان ال ام الق اس
ن  اعي) ولا خلاف ب فقهاء القان ب  ال ة ال و الة وم ولي م ح ع ال

اد ( ص ال ة وفقا ل ل الأم ال ة م ق اق الأم ٤٢ ،٤١ ،٣٩ال ) م م
ة   .ال

ول  ة م جان ال قائ ب ال ا ال أن ة  راسة م ه ال ن ه الي ف ال و
ف عي ع ال فاع ال اض ال ب لأغ ع اض تق ال ،وال خل وض ا ،ولأغ ل

ل  لع م وان وت اقعة ب الع ة ال ها وذل في ال ة م ول على غ ر ن ال في ش
ب  . ولا ش أن ال ول ل والأم ال ف ال ه ل ة  اته ال ل ولي  الأم ال

د ه ،أم غ م ب  غ ة  ،وغ م اق الأم ال ه م أ العام ال اع فال
ل في (ح  ة وال ة والقاع او ل ح ال ة)  ول ة في العلاقات ال ء للق الل

مها. ب م ع الة ال ع ة  ة في الق   الأساس
ولي  اخلي وال ي ال ع وع على ال ا غ م ة تع أم ل ازعات ال ان ال وذا 

ه  ،إلا في حالات خاصة ب على ه ن ال ام قان ع م ت أح فإنها لا ت
ازعات أ هاال ع ان  ح  ،ا  ا ال في على ه را وت ب أقل ض عل ال لأنها ت

ة ان ة إن ب) م ا  تق ال  )٨((ال خ اف م ع أن ت الاع وخاصة 
ب ع ار  ،لل ع ل الاس لح ض ال فاح ال ل لها ال في ال لال  ،وال  والاح
ي   .)٩(أو ال الع  ،الأج

ل فإن ال قةل الغ  ،عة ال ال و ه ال ه م هاج الق ه ال ل ي وال
ل  ك الأ ف لقة ت شعار م ل على خ ة ال ال ل وال انة وال في الاس

                                                                                                                       
احة، دار  د.) ٧( ولي ب ال والإ ن ال ة في القان ل ة ال ام الق فى، اس د م ى م م

ة ال ه ة ال ة، القاه ي  . د.٢٨، ص١٩٨٩ع اع الع ة لل ن ان القان ع ال  ، ة رات عائ
ة  ة، القاه ة الع ه لي، دار ال ائ ها. ٢٩، ص١٩٦٩الإس ع   وما 

ء  د. )٨( ة، على ض ولة الفل ام ال ، و ب في تق ال ع في، (ح ال في ع ح ح
ال ة وم لي م غ ائ اب الإس ة،  الان ة الع ه اش دار ال دان)، ال اق وال ات في الع الأقل

عة الأولى،  ها. ١٥٨، ص٢٠٠٥ال ع   وما 
عة  د.) ٩( ة،  ة الع ه اش دار ال اني، ال ولي الإن ن ال راسة القان خل ل لي، ال سع سال ج

ة    .٢٥٧، ص٢٠٠٢، ٢٠٠١س
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لام ال لا  وعة ،له الآخ أ ع ب ال ق ال ا  ة  ،ون ا ورة اج والعادلة 
ته ع إلى جادة  ،لإحقاق ال ون ابورد ال لام مع الأخ  ،ال ق ال ل ي ب
ا ة ض ار ع مة ،في الاع ة ال د في الأسل ال ،وق وفي م  ،وفي أماك الق

  قاتل.
عف  ن وال مات مع ال ائل وال لة م الف ام  الإضافة إلى الال

لاتها فف م و ى ن وب ح ة في ال ل له ولا ق ا ،م لا ح ى لا ون م ن قها ح
ورة ار ال ع مق اني دون أهله ،ت ام لا ت إلا على ال ة الإع ة  ،فعق ل والع

ن ة ال اء دون  ع م ال ة لا ت اح ا  ،ال ب جائ وع في ال ن ال ئ لا  ع
ق  ،ف ة ع ال ة ناش ال ة  فة وخ ال ع ا في مقابلة أع ا أخلا ن واج بل 

اء غ ع ل إلا، وال م بها ال ه يل اف ت اع وأع وب ق ها ال ل أم وم  ،فل
ق ب دولة وأخ  ع لا ف أتها إذا ن ون  ،وت على ال فف م و ى ن ح

رها ل ،م ش ال ه العال  أ  ق ال لا يه ل ال ة  ،خاصة في  ه ح ولا تف 
ال وال قاع الأرض في ال ى  اع في ش ب ،بال ق والغ ه القارة  ،في ال في ش

ة رة ،اله ق الأوس ،وال ب  ،وفي ال اف ال اع وأع ق ام  الي فلاب م الال ال و
ة لها. ورة ح اك ض ان ه   إذا ما 

ه  ف قه وت ول أصلا إلا م أجل ت ي ل تق ال ل وال اج الأساسي والأص فال
افة ال اخله حف الأم العام ل ها م ال أ عل ي ق ت ا ال أو م  ،ول ض ال

ها ما س م دمار ان ف ب ون  ولة. فال دها  انها ووج د  ارج ق يه ام  ،ال وح
ود ،وأشلاء ال ام  ق  ،إلا أنها ومع الال ق ار ال د إلى إق ها ت اب ذ م ال س  ،وال

ل ل ال ،وت دعائ ال والع نيوالأمان وال ل قان ي فهي م اسي  ،عال وس
وع ل ،م افع مقاومة ال ان ب ف ،إذا ما  فاع ع ال ان وال لاد  ،وال وت ال

انها د  ب ض أ خ خارجي يه ع ارها ،وال اخلي ب  ،واس ها ال اس د ت أو يه
لفة. عاتها ال   ائف م

ة قائ ب ال ث ع ال لفلاب م ال ،ون إذ ن أنها ت ل  فة أولا  ق في مع
ب ي قام م أجلها ال ها ال ا ،س ال وثان ة الق م على معاي   ،في  فهي تق

ب عادلة ن ال ى ت ها ح أك م ل  ،ال ا الع ة أولا: وه ان ارات الإن اعاة الاع على م
ن ة ،مع ال ار أو سق ج  ،م ناح ا ومع م ألقى سلاحه م ال ا أو م

ة.  ع ان ال ا: في م ع ثان د ال ة اللازمة ل ورة الع ر ال ار على ق الاق
وعة عادلة ب م ل ح اوزها. فل  اب دون ت احة  ،إلى جادة ال ب م فال
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م ل  ف ثان معل وع م  ال والقائ والغ م لح ال وان ال وعة ض الع وم
افعة ولة ال ه ،ال ةل ورة الع ار ال ها م ن عادلة إلا إذا روع ف  ،ا لا ت

عف  ا م ال اء أكان ه س اي ن وح ة لل ة رعا ان ارات الإن از مع الاع ال
م خ الفان وال ة م ال فال والع اء والأ ال ة  ل له ولا ق ي  ،م لا ح والع

ه ا م ال ،وم في ح ان ا في أو  ار ه ل  لاح ل ل ال ن القادر على ح
اش اش أو غ م ب  م ة  ،ال ائ ات الع ل ه الع ج م ت ي ع الة تق فالع

فع  ل ل ع ال ها إلا إذا انق أ إل ب  ألا يل . فال ائف م ال لاء ال ل ه ل
الفعل وأنه  وثه  قع ح الفعل أو ي اقع  اء ال ب.الاع ال فعه إلا  ل ل   لا س

امها وجا ع الأصل العام وه ح اس ا خ ة ه ام الق ا فاس ال  ،وأخ
ها يل ع ة ولا ب او ة ال ى الأدو عا ه  ،ك ي اك إذا أخ ض ف اب  ان ال فالإن

ة او ة ال ى الأدو عا ت إن ل ي أنه س اء  م  ،الأ ع ع الآخ  ه ال ون
ب تعا ل ال ورة. ف اها لل عا الة س ن فإنه لا م ار على ال ا لها م أخ ها ل

ل الأخ  م ال ه إلا إذا انع أ إل ل  ، ألا يل ه ال ع  ان إذا انق الإن و
ب م ال فإنه  ة أو  أكل م ال ت إن ل  اب وأنه س عام ولا ش ول معه 

ة  أكل م ال الة س ب لا م ف روحه فال اء ل ا اب ه م ب م ال مع ح و
ار ول  قاء والاس ورة حف ال ها ل ها ف ع عل ولة ال رة ل رخ لل ا م ه
نها  إدارة ش ة و امة و اة  ل أمة ال في ال رها. فل ق ورة  ر ال  أن تق

. ي م أح خل أج ة دون أ ت ارج ة وال اخل   ال
  :أسباب اختيار الموضوع - انياً ث

اع  ة وفقا لق قائ ب ال ع ال ض ار ل ي م خلالها وقع اخ اب ال جع الأس ت
ولي العام إلى الآتي:   ال

رة أولا: ع ى أرجاء ال اعات في ش ل  ،ة ال اف في  ل الأ مع إدعاء 
ه ض الآخ عادل أنه صاح ال وأن ح ا  ي ا وح اعات ق وعةال بل  ،ة وم

فاع. ال وال ل له ال في الق ا  وان الآخ م ات ع اع لإث ف في ال ل  ه    و
ا: ة  ثان ع لأ سل ها ال فاتها ورف املة على ت ادتها ال ول  ت ال

. ول الأخ ال ها في علاقاتها  ب م سل فاتها وته ا أخ تق م ت   عل
ا: اه ثال اولة ال ة يه م قائ ب ال أ ال ل م املة ح ة م ة في وضع ن

ة. ل الأم ال ول م ق فات ال   بها في ال على ت
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اد شيء  ها إ ف م راسة فاله ه ال ة ه ي إلى ف ي دع اب ال ل تل الأس وفي 
ولي العام ن ال ة في القان قائ ب ال ة ال و ة ل عال ة ،م ال ة دول اد آل  و

مها ع و ها ال ف عل ة ي ة وواح ات ثاب ج ع دون  ،وم ل م أجلها ال ع و
ارب  اك ت ان ه . فق  ل الأم ب إلا م خلال م ام  ح ار أو ال ق اد  الانف
ة م  ج ائج ال ل إلى ال ص ها في ال ة م ح واح ة ول ت الق ازعات  ة لف ال ي ع

اك  امها ول ه ةوراء  اد ة واق ماس ة ودبل اس ة  ،وسائل أخ س ها ة في ال ي ج
ع ار لل ق ق الأم والاس ى ي ازعات ح افة ال ب إلا في  ،ل  ع ال ولا ت

ال والقائ لح ال وان ال قة وعادلة في حالة الع ود ض ارات  ،ح ق ال وللاع ول
ة. ان   الإن
  :منهج الدراسة -ثالثاً 

ام  ي اس ة ال ن ان القان ل ال ل ني، وذل لأنه يه ب هج القان اح ال ال
ة ول العلاقات ال ات ذل وفقا  ،ت  ة واث ن جهة ال القان راسة وفقا ل ل ال ل وت

ة.  ول ات ال ات والاتفا عاه   لل
ي ار هج ال ا ال م أ ا ل ،واس راسة ن ه ال ه في ه عانة  ا له ح ي الاس

د ه على ال ة تع  اث تار اح اح ة في ا   .م أه
  الدراسات السابقة: -رابعاً 

ل  .د -١ اه نه ال ام م ل إق ي ال ح اع الأث : ال اش وس فلاح سع ال م
لة  ي، م ة الأث ه عاص مع إشارة خاصة إلى س ال ولي ال ن ال ار القان في إ

د  ق، الع ق ة ٢ال .٢٠١٤، ل ق، جامعة أس ق ة ال ل  ، 
ة (دراسة  .د -٢ لاح اض ال ة غ الأغ ول ام الأنه ال ار ثام جامل: إس أث

 ، ق، جامعة أس ق ة ال ل راه،  ات)، رسالة د ة على نه الف  م.٢٠٢٠ت
ن  .د -٣ ء القان ل في ض اه ال ق م في م ف محمد: حق م م د ع ال م

ولي للأ ، ال ق، جامعة أس ق ة ال ل راه،   م.٢٠٠٩نهار، رسالة د
لي،   .د -٤ ائ ي الإس اع الع ة وال ائ ة ال ات : الاس د ع ع ال ف ل ال

ات  ة وت اه الع ان ال امعة أس ت ع ال  ت ال ال ال ر  م
اد والع ال عق في م دراسات ال ن ال ل (الق ف  ٢٦ -٢٤ق ن

 م).١٩٩٨
ة  .د -٥ ل ولي العام،  ن ال اع القان ب العادلة وفقاً لق : ال ادة محمد ال سال ح

 ، ق، جامعة أس ق   م.١٠١٢ال
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  المبحث الثالث
  النزاع فى إطار النظريات ومبادئ القانون الدولى

ارها ال عى و ارها ال راسة م إ لة ال ا ال م قل ه ى إلى ي ائي والإقل
ار ال  الإ ئاً  ولى العام م ن ال ار القان ه الأول ،إ ل ث  ذل  ،فى م

ار الإتفاقى لة ال فى الإ ضع م انى. ،ب ه ال ل   فى م
  المطلب الأول

  فى الإطار النظرى
ة  ار ن ا وم فى إ ل ب أث اه نه ال زع ن لة ت ل م ا ال ضع ه ي

لقةا ة لل ادة الإقل عه الأول ،ل لقة ،فى ف ة ال ة الإقل ح ة ال عه  ،ث ن فى ف
انى ة ،ال ق ادة ال ة ال ال ،ون عه ال ة ،فى ف ا ة ال ل ة ال اً ن فى  ،وأخ

ع. ا ع ال   الف
  الفرع الأول

  نظرية السيادة الإقليمية المطلقة
ة " ه ال ح ه ن ت ة هارم عن ا ،دولة ال ع  ،أث لقة على ج ادة م س

ول ة لل ة الإقل لا ى تقع ض ال اه ال ام  ،ال ز لها اس ولة  ه ال ى أن ه ع ا  م
اه ة ،تل ال ه ام على دولة  ،اء س ال ا الإس ة له دون ال إلى أ آثار سل

ة . ،ال ه ال قاد ه ف مع الفقه أنها لا :و ان ولى )١٠(ت  )١١(ال
أ تق ع م ى ت ة ال ال ة ال ول ارسة ال ولىوال ه ال اه ال ائ ف م ه  –اس الف

ل هى –ال ج ة ،أ ت ه ال ا وم ه   .ول ال ل ت أث
  الفرع الثانى

  نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة
ن  ة هارم أ أن تأخ ن  ،وعلى ال م ن لقة  ة ال ة الإقل ح ة ال

ل م ل  ،دولة ال م ع م ولة ال ن ل ى ت اه ال ة ال ف  لها ال ب

                                                 
ار ا .د (١٠) ن الأنهار وال : قان ا ن على إب ة القان وع ل رات وم اث ال ء أح ة، فى ض ول ل

هائي،  ولى ال  .٩٢م، ص١٩٩٧ال
، ص (١١) جع ساب ض، م اع ب دول ال عاون وال د لل ل  اه ال : إدارة م  .٨٩ان
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ا ها م ح  ،أث ع ها ون ة فى  اه م ة م ال ه ال ن ه غى أن ت و
دة ل إلى دولة ال ،ال ى ت ع ح فقها على أراضى دولة ال   .م ت

ةووف ه ال ا  ،قا له ه ما دام ه اه ال ام م ع ال فى اس ولة ال فإن ل
الح دول ال ام لا   قف م ،الإس ة م ه ال سالف  ،وت ه

ا ،ال ان  ،ومع ذل ،أك م أث ي ت قل لا م هات ال ال فإن 
ة والأوضاع  عق اه ال زع ال ا ت ا ولق ة لل ي ة ال ائ ار  ،ال ع فى ع الإع ول ت

اهلأن  قاً ت ا أن لها حق ادة  ة –ال انا  اتها –أح اء  ،واج ل رف الق ة ل ون
ولى ة )١٢(ال ه ال   .الأخ به

  الفرع الثالث
  نظرية السيادة الإقليمية المقيدة

ة ه ال ف ،ه فاع العادل وال أ الإن ه  ،هى أساس م ار إل ار ال م الإض وع
ة ول ة ال ائ ار ال ى ت ال ة ال ول ات ال ل ،فى الإتفا ه  ،ه ال ى ه وتع

ه ارد ال فادة م م ة للإس او قاً م ائي حق ع دول ال ال ة أن ل و  ،ال
و  ل ل ال عاملة  ادة وال ق ال ائي حق ل دولة م دول ال ال م  ل ال أن ت

ائي الأخ  ما .ال ة ع ه ال اد ه ن  ،وق ت اع اع القان اد وق ر م أساس ل
ة ائ ار ال ام ال ى ت اس ولى ال أ  ،ال ح فى م ض ة ب ه ال لى ه وت
ة ول ل للأنهار ال عق ف وال فاع ال ة ،الإن ئ اه ال ا أ ال م م ا ال أنه  ،ه

ف فى  اع أث ع  ق دول ال ق ه  ق نف على ح  ،ودول ال  ،ال
ادة أ ال ة  اء دون ال ارسات  .س أي فقهى ق وم ة ب ه ال ى ه وت

ة واسعة ه ؛دول ول ال عارضة ل الح ال ا ال ا ل تعاونى ق اجه  ه  ،فهى ت
ل ه ،ال ورة ال ب ول  ه ال م ه ه وتل وعات على ال   ،ع إقامة أ م

لاً  ة م ه ل  ،ال ى اش ام ال اد والأح اع وال ة أساسا للق ه ال وق أص ه
ة لعام  ائ ار ال ة لل لاح الات غ ال ع أن الإس ة  ها اتفاق الأم ال عل

ل سالف ال ،)١٣(١٩٩٧ ض نه ال ار ب دول ح ه الإتفاق الإ ع   .وم 
  

                                                 
ا  (١٢) ان ا وأس ن ة لان ب ف أن   .١٩٥٧ح ال 
ن الإس (١٣) أن قان ة  ة للاتفاق الأم ال لاح ة لعام امات غ ال ول ة ال ائ  ١٩٩٧ار ال

  ."١٩٩٧اتفاق "
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  الفرع الرابع
  نظرية المصلحة الجماعية

ة ه ال اع  )١٤(تع ه ر ق اه العام ل ة والإت ل ق ة وال ال ارسة ال ع ال
ة ول ا الأنهار ال فادة م م ال الإس ولى فى م ن ال ر فى  ،القان ا ال ل ه ح ي

ول ال ها م ال اثلة لغ ق م ق ودة  ولة م ادة ال ه أن س ض ال قاس ح ى ت
ه معها ولى نف ة  ،ال ح أ ع  ال اه ت ال ة  ا ة ال ل ى أن ال ع ا  وه

ائي ة لل ال ا ة الإج ح اً ال ة وا اد ة وال ة  ،ال اد عة وال اء  وال
ائي ة لل ال ا ة الإج ح ا ال ن  ،وأ غى أن  ة عامة و ه مل ع اء   وال

ع اد ال اً ب أف غى  ،م ولى ي ه ال اه ال ة أن م ه ال ر ه ارة أخ تق و
ة  ا ول ال ة لل ة وال ود الإقل ار لل ن اع ة دج ة واح ح عامل معها  ال

ه ة .لل ه ال ا ه ت أث ام م ،وق اع أن اس ة  ارج ها ال ادس ة ل اه قاع
ل  قةنه ال ا ات ال اق واسع ،)١٥(فى ال ة على ن ه ال ى م ه ا ل ت  ،ب

ا ة العل ة ال ل ل ؛لل امل على نه ال ادها ال اً لإع   .ن
ة ا ة ال ل ة ال ة مع ن ق ة ال ادة الإقل ة ال  ،ون أنه ع مقارنة ن

عا ة ت ال م ال على ال ه الأخ ة فإن ه ا ول ال ون والعلاقة ب ال
ه ى  ،لل ى ت ول ال اك القلة م ال ة ه اض ة ال ول ارسات ال ل أنه فى ال و الق

لقة ة ال ادة الإقل ة ال لقة ،ن ة ال ة الإقل ح ة ال ارسات  ،ون ا ال ب
ة ي ة ال ول ى ال ادة الإقل –فى الغال –ت ة ال ةت ن ق ها ،ة ال ل ؟ وت

ة ا ة ال ل ة ال   .ن
  المطلب الثانى

  إطار الإتفاقيات الدولية
ع  لة ال اه ب ج ى ت تقاس ال ة ال ول ة ال ن اع القان ل للق ا ال ق ه ي

ا ل  ،ودول ال  ،كأث م ق ى أب ات العامة ال ها الإتفا ا ن عل
ض  قلال دول ح لاس اتفاق  ،نه ال ع ذل  أن  )١٦(١٩٩٧وما  ى  اع هل وق

                                                 
اسات  (١٤) افها وال امل أه ة أساسا ل ه ال ا، جعل ه ي لق ح ى أ ل ال ض ال ادرة ح م

ه فى عام  ع عل ائها، ال ت ال اتفاق إن علقة    .٢٠١٠ال
ادرة  ول م ار ل وع الإتفاق الإ : ن م ، هام ان جع ساب ل، م ض ال  .٨٥ح

ل، ص (١٥) أن نه ال ا  : العلاقة ب م وأث  .٥٣ان
: " اتفاق  (١٦) ، ص١٩٩٧ان جع ساب  .١٠٠"، م
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ة لعام ال ول ة ال ائ ى )١٧(١٩٦٦ار ال اع هل ع الأول ،""ق اً اتفاق  ،فى الف وأخ
انى. ،١٩٢٩ ع ال   فى الف

  الفرع الأول
  إطار الإتفاقيات الدولية العامة

ل ض نه ال قلال دول ح ل اس ات ما ق   :أولا: اتفا
ةه ول الأور ع ال ة و ة ال ل مة ب ال ات ال ع الإتفا ول  ،اك 

ة ول الأخ ه ال قلال ه ل اس ل ق ض ال ول ح ة ل ار ي العلاقات ال تل  ،ت
ع دول نه ة ل اب ق ال ق ال ف  ى تع ات ال ها مالإتفا ل وم وم  ،)١٨( ال

ان :ذل ادلة ب ب ة ال ى ب "ا ال ى تق ا ال ر أث ا ى أو لا وم ألا ي
ل الأزرق  ل ع نه ال أ ع ام  اء أو ال ال ا ،ح  انا أو ال ة ت إذا  ،و

ل اهها إلى نه ال ف م ح ب ة  ،)١٩("كان ذل  ة ال رة الع ه ة ال واتفا
اه امل  فاع ال أن الإن دان  ل  وال ى ت ١٩٥٩لعام نه ال عى  –ال ا ت

دها ب –م ل وت اه نه ال ة لها فى م ق ال ق ع ب ٥٥.٥ال ن م م ل
ان   .)٢٠(مقاسة فى س أس

اً    :١٩٩٧اتفاق  :ثان
ص اتفاق  ق ل ال ى ال  ١٩٩٧و اع الأث ول ق  ،على ال ن أن ال

ى اش اع ال اه الق ا ت ا مع تا رأ ص ات ة ن اق اء م ا الإتفاق أث ها ه ل عل
وعة ة على ال  ،م ه ة س ال ر ف ه ل  ادئه ق اه م قفها ت ا م ه ل م دت  وح

الى   :ال
وع اتفاق  -١ ص م ة ن اق اء م ول أث   :١٩٩٧م ال
ائىت  - أ م دول ال ال ادة  :ي مفه دت ال م دولة ال  ٢ح ة "ج" مفه الفق

ائي  ف فى الإتفاقال ولة ال ةوأ ،أنها تل ال ة الأم ات ال لا  )٢١(ضاف ال
ارة ة  قع فى " :إلى تل الفق اد  امل الإق ة لل ة إقل ن فى م ف  أو 

                                                 
ى ل (١٧) اع هل : ق ى ١٩٦٦عام ان اع هل ة "ق ائ ار ال  ".أن ال
، ص١٩٢٩اتفاق  (١٨) جع ساب  .١٠٠، م
جع ساب١٩٢٩اتفاق  (١٩)  .٢، ص، م
، هام ١٩٥٩اتفاق  (٢٠) جع ساب  .٣، م
اض غ  .د (٢١) ة فى الأغ ول ائي ال ام ال ال ن اس ة قان ل اتفا : دراسة ح ف أح ال

ة. ول ة ال ائ ار ال ام ال ن اس ة قان ل اتفا ة.، دراسة ح لاح  ال
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ها  اء ف ول الأع ء م م مائى دولىإقل دولة أو أك م ال م ج ". وه مفه
ا وم لول ت ،ي على أث ا ،قعان على نه ال ه  .ول تعارضه أ م

قة  - ب ات سا ة ع اتفا اش ائي ال ق دولة ال ال ادة  :حق م  ٣وت ال
د اتفاق م وج ولى ع ع ن ال ة القان ه ل ل ال وضع وع ال ح  ،ال

ادة  قها على ال ولى فى تعل ن ال ة القان ة أن  ،أنه ٣أوص ل ا تأمل الل ب
ام اتتأخ ة أح ولة مع ة ل ار مائ لة  ات ال فى ع  ١٩٩٧فاق  الإتفا

ار اللازم ن لإتفاق الإع ة ،أساساً  ،١٩٩٧؛ ح  ل فة عامة  ،عة ت و
ة اع ح ال ولى ق ائي ال هاك أ دولة م دول ال ال وق  .فى حالة ان

ادة  تان إلى ال ف فق اد ل ٣أض وع م أن اتفاق م م ولى  ن ال ة القان
ا ،١٩٩٧ ه فى الإتفاق ،)٢٢(٢ ،١:ه ا ن عل ث أ م أنه لا ي ان  ان تق  ،الل

ات  ،١٩٩٧أ اتفاق  ة ع اتفا اش ائي ال امات دولة ال ال ق وال على حق
م ولة فى ال ه ال ة له ال لاً بها  ا  ،ن مع فا فى ه ه  ح  ال ت

ال اتفاق على خلاف ذل ،١٩٩٧أ اتفاق  ،الإتفاق وأنه على  ،ما ل  ه
اف فى  ز للأ غ م ذل  ها أن تال ار إل ات ال وم –الإتفا  –ع الل

ة لإتفاق  اد الأساس ات مع ال اق تل الإتفا وه ن  ،)٢٣(١٩٩٧فى م ات
اه نه ا ه فى م ة ح أن ش قف ال  ات  ال ل وفقا للإتفا ل

. ف ن ا س قة  ا   ال
ى ف الأث ال د  ف ع ال ه على اتفاق  ،وت  أن  ،١٩٩٧ع تف ت

ة  ارد فى الفق اق ال ق الإت ادة  ٢ت ا ٣م ال ام ن إل أ  ، أن  ا خلاف لل وه
داه أنه ولى ال م اجح فى الفقه ال ع الإتف" :ال ة وت اً ل ا ن ل ه ة فإن م ات القائ ا

ا ل ا ل ع ها الإتفاق ل ذات  ،الإش ى  اد ال ى أن ال ع ا لا  الإ أن ه
ة"أه ات القائ   .)٢٤(ة فى تف الإتفا

م  ى تق احات ال لف ع الإق ى أعلاه أنه اخ لاح على ال الأث وم ال
وع اتفاق  ل ال على م احاتوم ،١٩٩٧بها ق ه الإق   : ه

                                                 
ا .د (٢٢) ام ال ن اس ة قان ل اتفا ى: دراسة ح ف اض غ أح ال ة فى الأغ ول ة ال ائ ر ال

، ص اب جع ال ة، م لاح  .١٠٩ال
ة  (٢٣) : اتفا ، ص١٩٩٧ان جع ساب  .١٠٠، م
، هام  (٢٤) جع ساب ادسة، م ة ال : فى ذل تق الل   ١١٠ان
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ى  ١٩٩٧لا  اتفاق  - الات ال ة الإ فى ال ة القائ ائ ار ال ات ال على اتفا
ن  ها فى  ت ص عل ة ال ه اع ال اد والق الفة لل ات م ه الإتفا ها ه ف

ا الإتفاق  .ه
ة - ائ ار ال ات ال ها اتفا ن ف ى ت الات ال ائى فى ال اول دول ال ال  ت

ة ه ه ال اع ا الإتفاق وق اد ه الفة ل ة م ي لل  ،القائ عق اتفاق ج
ا اتفاق  ام ه افى أح ر ال الق ع  ائي   .١٩٩٧ال

اف ب دول ال  - دة الأ ع ة أو م ائ دة ث ات م د اتفا م وج فى حالة ع
ائي ام اتفاق  ،ال اض ال ١٩٩٧ت أح ها ذعلى الأغ م ف ل ال ى 
ائي  .)٢٥(ال

ح م فى  - ادة  ١٩٩٦أك  ١٠وق اق ة ال ت فى نها م  ٣إضافة فق
أن اتفاق  ن  ة القان اد ل وع م الى ١٩٩٧م  :على ال ال

ث اتفاق   - أ ات  ١٩٩٧لا ي ة ع الإتفا اش ة ال ق ال ق امات وال على الإل
ارة ب دول ال اف ال ة والأع ائيالقائ  . ال

اف فى اتفاق قائومع ذل   - ب ول الأ ل –ز لل وف ب أن  –إذا ما س ال
ة لإتفاق  اد الأساس ا الإتفاق مع ال اءمة ه ع  ،١٩٩٧ت فى م افقة ج

فاق على ذل ا اف اف فى ه ول الأ احه  ،ال ادسة اق ة ال م رئ الل وق ق
ي م  اقف الع اداً إلى م ىاس ع ا ال حات ت ه م اق ى ق ول ال ا  ،ال

ل ائ ا وس ا واله وت ال  .فى ذل م و
ا وت   - ت تغال وأث ول خاصة ال ام اتفاق  ،ع ال ع أح ا هى  ،١٩٩٧أن  إن

ة ة قائ اع ع اً لق ادة  ،تق ى ال ق ل فإنه  ن  ٦٤ول ا لقان ة ف م اتفا
ة ات ل عاه ة  ١٩٦٩ ال ائ ار ال أن ال ة  ات القائ افة الإتفا لان  غى  ي

اع الف تل الق ى ت ة ال ول ل م  ،ال قابل أعل دول أخ م ف ال وعلى ال
ف ل ل ها ل ا رف ا وس ن ع إلى ال ،وف صل ال ارد فى وق ت س ال ل ال

ت  ادة ٢و ١الفق  .م ال
ادة  ه ال ت ه ها واع ال ن ل ها ثلاث دول ،دولة ٣٦ع أن ص  ،وعارض
ا ا وت ن اضعاً )٢٦(وهى م وف احا م اع  ؛، واع ذل ن اً لإم دولة ع  ٢١ن

ادة  ،ال الح ال ت م ل قفها  ٣ول ت و م م ا ي ها لها   رف

                                                 
، ص .د (٢٥) جع ساب : م ا  .٩٥على إب
، ص .د (٢٦) جع ساب ى: م  .١٠٩أح الف



  طار القانون الدولي العامإمدي مشروعية تدمير مصر لسد النهضة الاثيوبي في 

  هاجريفهد مشعان سعد منيف الالباحث/ 

 

١١٦١ 

ادة ه ال اه ه اب ت ل الإح ،ال قف على س ان ذل ال ا  ل  .اون ل  الق ول
ادة   ١٩٩٧أن العلاقة ب اتفاق  ١٩٩٧م اتفاق  ٣أن م ق ت ب ال

ة ة القائ ة ،والإتفا ه الأخ ارة ه اس لة  ه العلاقة ال قها  ،ه ارة حق أ اس
ات ه الإتفا ل وفقا له   .على نه ال

ا  - ث ال م اتفاق وق جاء ال ا  ١٩٩٧ب ال اذها"م مع ات اب ال اد  ،ال ال
ة فى  ،"١٩-١١ ول ال مات لل عل ادل ال عل ب ت اب ي ا ال ح أن ه

ائي اذها  ،ال ال مع ات اب ال لة لل أن الآثار ال فاوض  اور وال وال
لى ج ائي ال غى ،على حالة ال ال ة ي ائ اع إج ا على ق اب أ ل ال  و

ق بها ة ال ال مع أع ام  ى ت ال ائي ال ولا فإنها  ،على دولة ال ال
ائي الأخ  ول ال ال ى تل ب ار ال ة ع الأض ل ل ال وم  ،ت

ات ع ها ال ا ،ض عة م الإج اد م ه ال اعها إذا ت ه غى ات ى ي ءات ال
ا ل ن ة –ل ه ة –اء س ال ه ي على دول أخ  قج –ال ن له اث سل

ولى ،ك ائي ال ك فى ال ال ل ،ت ل نه ال   .م
ها ولة ما وح ة أن ل اماً ف ف ت ولى ي ع ال اد على أن ال ل تل ال  ،وت

ا أو م ل ،كأث اء م ع ل ما ت لقة فى أن تفع ة ال ة ،ال ه  ،اء س ال
و  ء م ال ال ادتهافى ال اقع ت س اف على  ،لى ال ول ل ت ع ال إلا أن 

ا ،ذل ا وت ا ورون ل أث ا ،م ح أث ال ،فاق ل ال ع  ،على س إدخال 
ادة  لات على ال ع ادة  ١٣ال ا ١٤وال ه اد م ه ال فق ه ا  ه  ،م ل ه ول م

ح. حات ل ت ق   ال
أن ال اد  وع تل ال ى م ق ي أو تغ فى و ل ج ف ع مع ت ى ت ول ال

ل قائ على م مائي دولى ما ام ع ل أث  ،اس ل الع ن ل وم ال أن 
ائي ة على نف ال ال ا ولة الأولى أن  ،ضار على دولة أخ م  على ال

ة ان ولة ال قاً لل اراً م جه إخ ة مهلة  ،ت ان ولة ال ح تل ال د على وأن ت ة أشه لل س
ار ه وج  ،الأخ ام  ولة الأولى ال مع ال ل ال ت ة الع ان ولة ال فإن عارض ال

اع فة لل ة م صل إلى ت ها م أجل ال خلا فى مفاوضات ب ول أن ي  ،على ال
ة أو أك ة واح ة س املها م ة  ل ه الع ق ه غ اع  ،وق ت ا ال ة ه فإن ل ت ت

ادة  ها ال ى ت ازعات ال ة ال ارءات ت  ،١٩٩٧م اتفاق  ،٣٣ع ذل ت إج
ة ه اماً على وضع س ال ص ت ت ع فق ت  .وهى ن ا اب ال أما ال

ف والإدارة" ة وال ا اد  ،ال فة وفقا  ،"٢٦-٢٠ال لات  ها إلا تع ح ل ت عل
ولى ن ال ة القان وع ل   .ل
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ام ف "أما  اب ال ار ال ارة وحالات ال ال ال اد  ،الأح ث  ."٢٨-٢٨ال
ان ام ت ع اب ال ع ذل ال اد " :أتى  عة ال ام م ح ت  ؛"٣٣-٢٩أح

ادة  لح  ٢٩ال اع ال قة فى حالات ال ولى ال ن ال اع القان اد وق إلى أن م
اماً م ولى ت أح ولى وغ ال آت ذات ال ة وال ول ة ال ائ ار ال أن ال ة  ه

لة ولة  ،ال م ال ى تل قة فى حالة خاصة هى ال ولى ال ن ال اع القان اد وق وم
ة ع ادة  ،ال ا ال الات  ٣٠ب ى فى ال ارد فى الإتفاق ح عاون ال ت واج ال

ول اش ب ال اصل م ها ت ج ف ى لا ي ى ح ن على أن ؛ال الات ال ه فى ال
ائي ة ب دول ال ال اش الات ال ض الإت ة تع ات ج ها ع ج ف ول  ،ت ف ال ت

ا الإتفاق ه فى ه ص عل عاون ال ال اماتها  ة ال ع انات  ،ال ادل ال ا فى ذل ت
اورات لاغ وال ار والإ مات والأخ عل فاوضات ،وال اء غ  ،وال ع  أ إج

لها.م ق ى    اش 
ادة  ضح ال ائي أن ت أ ت على  ٣٢وت ولة ال ال ز ل أنه لا 

ر ه ال ان ال وقع  ة أو الإقامة وال اءات  ،أساس ال ء إلى الإج ولا ح الل
اءات ها م الإج ة أو غ ائ ال  ،الق ه م أش ع أو غ ال ة  ال أو ح ال

ا ي اف  ال الإن ه م أش ع أو غ ال ة  ال اج ال ر ال ال ال عل 
ة اج ع تل الأن ر ال ال ال عل  ا ي اف  ادة  .الإن ى )٢٧(٣٣وال ، ال

اف ال ةت على أنه إذا ل ت ال ضات –ع ف ل ال ة أشه م وق   –ع س
لة أ فاوض أو أ وس اعها ع  ال ة ن ادةم ت دتها ال اع  ،خ ح ض ال ع

اف على خلاف ذل ف الأ قائ ما ل ت ى ال ق ة ل اي ة م و ت  ،على ل
ه الإج  ى ال ه اع الأث   .اءات على ال

ول )٢٨(١٩٩٧اتفاق  -٢ ل م ال ازن ب م    :ي
ول  - أ ل م ال قف  قف م ال ي  : الإتفاق م ى م ع سع م ال

ه اف م ال م "ان فه لاحى ل اتالإص ه الإتفا ارد فى ه ي  ،" ال ل الع ل
ل ة م اه  :م الأن ة ال اهه ون ة م فاض  ه وان ة ال ث ب اه وتل رة ال ن

اقع  ر لل ل وأ ض لها نه ال ى  ى ال ة م ال ة  ع ن ه وم ة لل ال
ة اح قع أن  ،ال ةا ي ه اء س ال ع .ث ع ب ا ف ا أما أث اء ه  فى ب

                                                 
قف ال (٢٧) : م ، هام ١٩٩٧، اتفاق ام جع ساب ة، م اللغة الع  ،١٠٠.  
ة عام  (٢٨) ة العامة للأم ال رت ال ن  ١٩٧٠ق ة القان ا الإتفاق إلى ل وع ه إحالة م

وع اتفاق  أن م هائي  ولى ال ن ال ة القان ر تق ل ولى، ان  .١٩٩٧ال
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ر أ "لا ض ا الإتفاق ،"ال على م ارد فى ه ة ،ال ل ات ع  ،وال له فى رأيها س
ة ر  أو ذو أه ها "لا ض ه ال )٢٩("م ل ه اء م ال م ع ب أما  ،ي

ى على أساس أنه غ واضح ف الأث ا ال ف ه  .م ف
هأ  - ب اه ال ل م م ت أ ع ل م اع ح ا ف أن ال ام  ،ما أث أ الإس وم

ل اه نه ال ف ل ر ،ال أ لا ض ة ب  ،وم ائ ضات ال ف  حله فى ال
ول ها الإتفاق ،ال اعى ب  ،ا أشار إل ائي أو ال اب الإتفاق ال ول فى 

اه نه ال أن تقاس م ول  اء س  ،لال ف تع فى ب ا س و أن أث ي
ادة  ة على ال ه ال ٢ال ع ة واس ا أن ح ى  ة  م اتفاق هل ائ ار ال ال

و  ة لعام ع ال ول ات ال ادة  ،"ىاتفاق هل" ١٩٩٢د وال ه ال ى ه ح تق
ة  اس سائل ال افة ال غى أن ت  ا الإتفاق ي اف فى ه ول الأ ان أن ال ل

اه ام ال فة اس لة وم قة معق ود  ة لل أ ال  .العاب ا ال و ه
دي ا ب ال ال قفا وس ادة م ه ال ه ه ل عل ادة  ،اش ة ال ن

ا ها أث ع وم اها دول ال ى ت لقة ال ة ال ة  ،الإقل لامة الإقل ة ال ون
ان ى ق ت لقة ال .ال ها م  ها دول ال وم

ار  ١٩٩٧فاتفاق  ،الإتفاق  م  - ت ا ه اتفاق إ ه دول  ،إن إذا صادق عل
ل ض نه ال ام  ،ح ول للإل ه ال ة خاصة ب ه ام اتفا ة إب اس ه ب ف لاب م ت

امه ضع  ،أح يل ال ع ات خاصة ل ام اتفا ه م إب ي عل ى مع ال ولاب ح
نى الق  .ائالقان

ا وم  - ث ل م أث ى ن  جه فه ١٩٩٧اتفاق  :الأخ ب ام أخ  مى "الأس
ل عق ف وال س ،"ال ر مل م ال فى "ض ع ام  فالإتفاق   ،"والإل

ا ع ،أث ف  ،ولة م دول ال فاع ال داها "الإن ال م ى ت على م ال
املة فادة ال ل" و"الإس عق ولى" م موال ه ال ل ،اه ال ه  ،ه ال ق نف وفى ال

قف م ع إل ،ولة م دول ال ، الإتفاق م ى ت اع ع ال ى الإم
س ر مل اق "ض ولىال فى إل ه ال ة فى ال ار قها ال ل حق ها وق  ،" ف

ل ه ال ا   .أ

                                                 
ال ال (٢٩) ع ة واس ا أن ح ى  : اتفاق هل ود و ان ة ع ال ائ ة "اتفاق ار ال ول ات ال ال

ى    ."هل
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon. 
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ا ح  : وجهة ن م  - ج اعها مع أث ة ت م فى ن ه اء س ال ل ب
ها اتفاق  ل عل ى اش ولى ال ن ال اع القان اع  ،١٩٩٧على ق ه الق إذا إنه وفقا له

ع ولة م ا  ل ،فإن اث ع ت اه نه  ،أو تغ ،لا ت عى ل ان ال ال
ل ة ،ال ه اء س ال ال فى ب اً ا ه ال ث سل ل ي ا ال ل ه ؛ ح إن م

ولة م ،على م  .ك
قف م  - ح ولى  الإتفاق م ن ال اد القان ؛ ح إن الإتفاق ما ه إلا تق ل

ة لاح اض ال ة فى غ الأغ ول اه الأنهار ال ام م ة لإس ه  ،الع وم ه
ها اتفاق  اد ما ن عل ى ت  ،١٩٩٧ال ة ال ات القائ ام الإتفا أ اح

ه ال اه ال فاع  ل ،ولىالإن  .ه ال
قف ١٩٩٧ اتفاق   - خ زع العادل ل م ال اعاة ال أ م ل على م ؛ ح 

ولى ه ال اه ال ل ،ل ان  ،ه ال د ال ها ع لفة أه عاي م وفقا ل
ة ا غ احة ال ة وال امات القائ  .والإس

قف م  - د ل اتفاق  م ام ١٩٩٧؛ ح اش ورة  أ ض ولة  على م ال
ء  ل ال قاً ق ض الأخ م ل دول ال إعلان  ولى  ه ال ض ال ة فى ح ال

ك ه ال ك على م ال ل أو سل أ تع أ دولة م دول  ،فى أ ع وم
ال على  أع ام دولة أخ  ت على  ة ت ولى ع أ آثار سل ه ال ض ال ح

ولى ه ال ال  ،ال ه الأع ق ه ولةإذا أل ل ال اراً ب   .ض
  الفرع الثانى

  ١٩٢٩إطار اتفاق 
ن الإتفاق :أولاً    :م

اه نه  ١٩٢٩ي اتفاق  ق فى م ه م م حق ى ت ما ت اع ال الق
ل ة ،ال ة وتار ق  ة لإتفاق  ،)٣٠(ق ة ال ل ل م م وال فق وقع 
ة عام  على ا الأساس فى م ة ع" ١٩٢٥ه ض  ؛"١٠٢٥ام م ف ح أك ال

راعة فى م ه ب ال م ام ح ة ال ة ال ل امى لل ة على  ،ال ت ال وأك
زراء ال وجه ال ئ ال اك –ي ل ة –آن ة ال ل يها ." :أن ال .... ل ل

ى ت ل ال اه نه ال ة ل فى م ار ة وال ق ال ق ع على ال ة لل ة ن ف أ ع

                                                 
ة فى ماي  (٣٠) را اض ال ل للأغ اه نه ال الات م ع أن اس ات  ادل ال ب م  ١٩٢٩ت

، ص جع ساب ة، م ة ال ل  .٢وال
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اضى ها فى ال م لا تقل ع ع إلى  ،أنها إلى ال ض ا ال ات فى ه عل اء ال وع
ع ا ال ها به ت أن تف لالة ق مة صاح ال أن ح دان  مة ال ل فى ىح " و

ة عام  نى ،١٩٢٩م أ القان ا ال اف به دا على الأع ة م ة ال ل ت ال  :وأك
ع الأوقات وت" أ أفى ج ى ق ت وف ال ف م ال ة عام  ."  وفى م

دان ،١٩٢٥ ة فى ال أن ال قفها القائل  ال " :رددت م م فى أ حال م الأح
ال فى م ن ضارة  غى ألا ت اً  ،ي ورة ج ة ال ل ق ارع ال ال أو ماسة 

را ان ال اجات ال ة اح ل لل ا ال عة فى ه ة  اي ل م أن  ."ة ال ا 
ودة لل فى  دان الأراضى غ ال ى أع ال اتها ال ة تعل ة ال ل ت ال

ة ة عام  .ال ة ال ة ١٩٢٩وفى ال ة ال ل سلة إلى ال رت م  ،ال
ا أنها ال دان  ل إلى ال اه ال زع م ادة ت ة ب ة ال ل ح ال أن ت قفها   لا" :م

ة را اتها ال ل ل وم اه ال ة فى م ارخ ة وال ق م ال ه حق ورة  ،ت وض
ة الح ال فا على ال أن ال ة  ض انات م اء ض    ".إع

اً  ل :ثان اه نه ال ة م ح ال وال على م ل ح م ح ال   :الإتفاق 
ق فى ١٩٢٩ت م أن اتفاق  ق ع م ال ل  لها ن اه نه ال ع  ،م ال

ل :الأول اه نه ال امات م ة فى اس اب ة ال ل ق ال ة ،ه حق ل ة ال قاع ة   ،ال
ح على أنه ،١٩٢٩(ب) م اتفاق  ٤ح إن ال  ض ى ب ال " :ق ع إقامة أع

وعه ه وف اؤها أو ت على ال اب ي ب اقة أو أ ت ال ال ى أو عل ،ال أو أع
ه ها ال ف م ى ي ات ال اقعة  ،ال ان ال ل دان أو فى ال لها فى ال ه  ا أن ه ال

ة ان الح م ،ت الإدارة ال اف  ال ت على إج ه الإع ان ه  ،إذا 
ل إلى م ى ت اه ال ة ال ف  لها ،ك يل وق وص اها ،أو تع " أو خف م

ى ت ان ال ل ارة ال ل  ا الوت اردة فى ه ة ال ان ا  ، الإدارة ال ا و أوغ
دان   .وال

ة ل ق ال انى م حق ع ال ة :أما ال ع ة غ ال ل ق ال ل  ،ف حق
اردة فى ال ل  ٤ ال ع ال ١٩٢٩(د) م اتفاق نه ال ا ال ى ه غ ؛ ح 

ة ي ال ال ل والأع اه نه ال لى ل ق ار ،ال اء وس س ل الأول اء فى ج ل ال وذ  ،م
ا ا ي –ل ق اشإن ه لاع بها فى  –على وجه ال مع الإض ال ال ان الأع

ات  ل اور مع ال ع ال ة  مة ال ع إدارا لل ف ت الح م س دان ل ال
ة ل   .ال
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اً  اه اتفاق  :ثال ا وم ت ل م أث   :١٩٢٩م 
ل لعام وجهة ال -١ اه اتفاق نه ال ة ت ا هى  :١٩٩٧واتفاق  ١٩٢٩ الأث أث

ل ع نه ال ا ان فى  ،إح أه دول م ة وث الى س ه ح ا ن ل  ت نه ال
ه ا ال اه ه ائة م م ان ،ال راً ع س أس ا  ،مق اه ه ا م م م أث ا ت ب

ات ال ي ق ه فى ال وفقا ل الى اث فاصلة اث " ال ولى ح ار ٢.٢ال " مل
اً  دة بها س اه ال ارد ال ع م م ائة " ،م م ة اث فى ال %" ٢وذل ب

ة. ائ اردها ال الى م  م إج
ة الهائلة ائ اد ال ه ال ض له ه اخ ال تع ات ال ت على  ،وق أدت تغ وما ت

اعات  فاف وال اذل م حالات ال ى أصاب أث له  زادة  ،ال وما صاح ذل 
وعات لل  ة لإقامة م ائ اردها ال ل إلى ال فى م ا ال ان ه د س عة فى ع  ،س

اقة ل ال اك ت ود وم انها ،كال اجات س اجهة اح ة  ،ل ال ها إلى ال ا اض م
ل اه نه ال زع م ال ل و  ،إعادة ال فى ت اضوهى م ة الع ال بل  ،ل

ة ة ق فة تار   .كان لها خل
ا م  ،وم ذل قف أث اضىم ن ال ات م الق ع ة ال ا ه  ،)٣١(ب ال دعى 

احل ى ال زراء الأث او رئ ال ل ز ة ،م اه نه  ،لأول م ة ل ة ال ل إلى ال
ل ض نه ال ع دول ح ل ل ة وا ،ال ا رة  ه أث قف ت  ة وه م ح

ل ات نه ال ت ع م ادلى ل الإعلان ال  ،فى ج ال ال ا  وت أث
ل وع على نه ال ة ،ع إقامة أ م ه اء س ال ان ل ت ذل ع ب   .ون 
ارسة قف فى ال ه ال اتفاق عام  ،ورسخ ه اف  ب  ١٩٥٩ح رف الأع

ه دانال ة وال ة ال ة  ،رة الع ق ال ق ق ال ولى لا  ن ال ة أن القان م
                                                 

ارخ و رد ال (٣١) اق إلى ال ا ال ل فى ه ض ال اقى دول ح قة للأزمة ب م و ة ال ا
ا عام  ان لا معا دولة ت ار ل ة مع زن لها فى وح ا ث دخ ان قلال ت ر ١٩٦٤اس ، ح أص

اك إع س ن آن ل ى ج ان ي ال ئ اس "ال ف  اف ن  إعلانلانا ع م الإع ع ى  ق  "
ل الإتفا ض نه ال ل دول ح ل ح اتها ق ع ة ع م ا ارة ن ع ول الإس تها ال ى عق ات ال

ة  ها معاه قلالها، وم ب ل ١٩٢٩على اس أ، و ا ال ا إلى ه ا و عان ما ان أوغ ، وس
رن فى عام  ا و ل م روان ا مع  ان ألة، ث وقع ت ه ال ل ه فاوض معها ح  ١٩٧٧م م ال

اراً لإتفاق  ورها إن ى ت ب ا ال اج ة نه   .١٩٢٩اتفا
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ولة ما فى نه دولى ة ل اب م ب دول م أصل ع  ،او ال وأن ذل الإتفاق ق أب
ل ض نه ال ة  ة اتفاق  ،دول م اف  لة  ،١٩٢٩ورف الإع ت مق

ار  ع ات الإس قلة ،ةأنها م الإتفا ولة م مها  ى لا تل غى إعادة ال بها ،ال  ،و
ي ع م على اتفاق ع ا  ،ع  ت ل ه فاوض ح ا م إلى ال ودع أث

ة ات  اس ع فى م ض   .ال
ل ا م اتفاقى نه ال قف أث  ،١٩٥٩واتفاق  ١٩٢٩اتفاق  ،و تف م

ل ١٩٩٧ اعها ع ال على اتفاقام ق الع ا الإتفاق لا  ؛ ح ت أن ه
ك ولى ال ه ال ع لل ول ال ودول ال ال م الإتفاق  ،ب ال وأن ال ال

اء  مع ب ى ت ولة ال اهل ال لة على  اء ثق ع أ ف ت ت ى س اءات ال أن الإج
ها اه نه وعات على م ة م ،م ال ادة ال ا أن ال اتفاق  ،١٩٩٧ اتف ا ت أث

ار  ام  ،إ ة للإن ال ات ال يل الإتفا ع ول ب ام ال غى أن ت ال على ال ي
ار  اق  .مع الإتفاق الإ ع إل ام  الإل ى  ى تق عة ال ا ادة ال ة على ال ف  وت

ه  ر ال غى أن  إلى  .)٣٢(ال ل ي اه نه ال زع م ا أن ت وت أث
ار الأول :ارم ه :ال ض ال ل دولة م دول ح ف فى  احة ال  ،ه م

انى ار ال ه :وال ة لل ائ ادات ال ل دولة فى الإي ة  اه اداً إلى أن  ،ه م م واس
ل ه ال ة ل ائ ادات ال الق الأك فى الإي اه  ا ت ة  ،أث الى خ ر  ى تق ال

ائة " ان فى ال اه ب  ،"%٨٥وث ه ال ة ال الأك فى ه ا هى صاح فإن أث
ل ض نه ال ا الإتفاق ،دول ح قع أو ت إلى ه ل ل ت   .ل

ل لعام  -٢ اه اتفاق نه ال ة ت على ع  :١٩٩٧واتفاق  ١٩٢٩وجهة ال ال
ى قف الأث ة اتفاقى عامى  ،ال  ،١٩٥٩و  ١٩٢٩ت م فى رأيها 

اتإلى  عاه ولى لل لاف ال اع الإس ول فى  ؛ق لافه ال ا ل ة ف ت معاه ح أك
ارها فى  ى ت إق ات ال عاه لاف ١٩٧٨اغ عام  ٢٣ال أ الإس ، على م

ات عاه ولى لل ها اتفاق  ،ال ول ١٩٢٩وم ود ب ال ات ال  ،اساً على معاه
قفها م اتفاق  ت م على ذل فى م لها أنه ،)٣٣(١٩٩٧واس لا  " :ق

                                                 
اض غ  .د (٣٢) ة فى الأغ ول ة ال ائ ار ال ام ال ن اس ة لقان ة الأم ال : اتفا صلاح عام

ة. ول ة ال اس ة ال لاح  ال
نى لإتفاق  (٣٣) ضع القان ، ص١٩٩٧ال جع ساب  .١٥٣، م
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ات  أث على الإتفا ال الى ال أ حال م الأح د  ي أن ي ا الإتفاق ال ل ه ل
دة ا ع ة أو ال ائ ة ال ول أنهار اخ ال علقة  اف ال   ".لأ

ولى لاف ال اع الإس أ  ،ولى جان ت ق ت م أنه  ت م
ف والعادل لل فاع ال لالإن ة على نه ال ائ ح ت م إلى  ،ار ال

ل ة ب دول نه ال ائ زع ال ال ألة ت أ ع ال فى م ا ال ال ه وق  ،إع
ى لعام  اع هل ة م ق ام ادة ال ام  ١٩٦٦ت ال أ الإق د  ق ي ال ت

ف اً فى ه ،العادل وال اً إرشاد ش الح ت أح ع م وق أك  ،ا ال
اخ ،على ذل ١٩٩٧اتفاق  ا وال ا غ امل ال ار ع ت فى الإع اجات  ،وأخ وال

ه ون على ال ع ي  ان ال ى لل زن ال ة وال ا ة والإج اد ع  ،الإق وه ما 
.   فى صالح م

ف والعادل ت م فاع ال أ الإن ولى وم لاف ال اع الإس  ولى جان ق
ل  ى ج الع ة ال ام ال ة اح م على قاع ق ة ال  ة ال ار ق ال ق أ ال

ه ة فى ال ول ال ولى ب ال ه ال اه ال زع م ها فى ت ل ،عل ة  ،ه ال ش
لة ة  ة تار ولى ف ل ال ه الع زع ق ج عل ا ال ن ه قه دون  ،أن  ات ت وت

اض م  هاع ض ال ة دولة م دول ح ة ،أ ق ه م    .وه رأ تأخ 
ى ت بها م اع ال ه الق اً  الأعلان ال  ،إضافة إلى ه ت أ

ه ه ال ل له علاقة فى ه ض ال ه أ م دول ح م  ل تق ع  ،ع أ ع ان  ون 
ا الإعلان ض ه ع تع اما قا ،دول ال ه م ال ا تع اً ب ن ه اتفاق  ،ن وه ما أك

قف ال  ،١٩٩٧ اع ت ال ا الإتفاق م ق له ما فى ه قع أو  ،مع ذل  ل ت
ه م ا –ل ،ت إل و  –فى رأي   .م ال

عاً  ى وال  :را قف الأث ات على ال لاح   :ال
ات -١ ه الإتفا ة  ،أن ه ات إقل ها تغ ال ،هى اتفا ث عل  على ادة وهى قلا ت

ة ي ة ال ل ق ولة ال ادت )٣٤(ال أن  ١٢ ،١١، وفقا لل ا  ة ف م اتفا
                                                 

فات: ال  .د (٣٤) ف ع ة فى أش عاص رات ال ة لل ولى مع دراسة ت ارث ال ة العامة لل
ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل واه،  ، رسالة د ق ا لافى ال غ اد ال ى، والإت ف اد ال ، ٢٠٠٠الإت

  .١٦٢ص
ل .د راه،  ولى، رسالة د ن ال ة وآثارها فى القان ادة الإقل : تغ ال ق سى ال نان م ق، ع ق ة ال

 ،  .١١٨ص ١٩٨٩جامعة ع ش
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ات لعام  عاه ولى فى ال لاف ال ا ب  ،١٩٧٨الإس ة أخ ض ات ال ة الإتفا
ة ادة  ،)٣٥(ال ى ال ول فى ح .." :على ١١ح تق ث خلافه ال ... أنه لا ت

 :ذاتها على
ود   - أ ة.ال عاه رة  ق   ال

ة  - ب عاه رة  ق ق ال ق امات وال ود ،الإل ام ال علقة ب ث وال ا أنه لا ي  ،"
وف ه لل غ ال ة ال ض ات ال ه الإتفا ارة ه اداً إلى ن  ؛على اس اس

ة  ادة  ٢الفق ات لعام  ٦٢م ال عاه ن ال أن قان ا   .١٩٦٩م اتفاق ف
ه اه نف ادة  ،وفى الإت ى ال ا  ١٢تق ولى م اتفاق ف لاف ال أن الإس

ات عاه   :على أنه )٣٦(لل
ول فى ح ذاتها على -١ ث خلافة ال   :لات
ام أ إقل  - أ اس لة  امات ال ة  ،الإل عاه رة  ق امه وال د على اس ق أو 

ة ولة أج الح أ إقل ل ع ،ل الإقل ال قة  ة ل ع   .وال
امال  - ب اس علقة  الح أ إقل وال ة ل عاه رة  ق ق ال ة ق ولة أج أو  ،أ إقل ل

امه د على اس ع ،ق الإقل ال قة  ة ل ع   .وال
ث خلافه دولة ما فى ح ذاتها على: -٢   ولات
ة   - أ عاه رة  ق امه وال د على اس ق ام أ إقل أو  اس لة  امات ال الإل

ال ولل ع ال الح ج عة دول أو ل ل الإقل ،ح م قة ب ة ل ع  .وال
لة   - ب ول ال ع ال الح ج عة دول أو ل الح م ة ل عاه رة  ق ق ال ق ال

ام أ إقل امه ،اس د على اس ق ل الإقل ،أو  قة ب ة ل ع  .وال
ة ل  - ت عاه امات ال ادة لا  على الإل ه ال لفإن ن ه ت على  ،ول ال

ول ارث ب ال ع ال ض ة فى الإقل م ة أج اع ع ص  ،إقامة ق عل ن وت
ة ول ات ال الإتفا ادة  ه ال ف  ،ه ى ت أساسها فى الع ة ال امات الإقل أ الإل

ول الأخ  ،أو الإتفاق عة م ال الح دولة أو م لها دولة الإقل ل  ،وت
امها ال هاوق ء م الإتفاق أو ج لة  ولة ال إقل ال فاع  الإن ة   ":اح للأخ

                                                 
لة  .د (٣٥) ل، ال ة نه ال ة لإتفا ن ة: دراسة قان ول ات ال عاه ولى فى ال ارث ال قى: ال وح ش م

ن  ام والأرع ل ال ولى، ال ن ال ة للقان  .١٩٠، ص١٩٨٩ال
ات لعام  (٣٦) عاه ولى لل لاف ال أن الإس ا  : اتفاق ف ، هام  ،١٩٧٨ان جع ساب  .١٥٥م
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ادة ه ال ى أوردها ه ام ال د الأح ن لها  ،وم ول فى ح ذاتها لا  وأن خلافه ال
الح دولة أو  ام الإقل ل اس رة  ق لة وال ق ال ق امات وال قال الإل تأث على ان

ى م ذل ،دول أخ  ة فى  ولا  ة أج اع ع إقامة ق اصة  ات ال إلا الإتفا
لف ،الإقل ول ال م بها ال ه لا تل لاف )٣٧(فه أن الإس ا  ادا إلى اتفاق ف . ول

ا الإتفاق  ها فى ه ف دولى ت تق اع ع ه ق اع ل ق ى ت ات ال عاه ولى لل ال
ا فى  ه أث ه م ٢٨/٥/١٩٨٠وصادق عل فإنه  ،٢٥/٧/١٩٨٦ فى وان إل

ل ض نه ال ول ح ز ل ا وم ،لا  ها أث اه  ،وم ات تقاس م لل م اتفا ال
ل ة  ،سالفة ال ،نه ال ها فى معاه ص عل اءات ال الإتفاق أو وفقا للإج إلا 

ات لعام  عاه ن ال ا لقان ه م فى  ،١٩٦٩ف  ١١/٢/١٩٨٢ال ان إل
ه ا فى  ووقع عل ة  ،٣/٤/١٩٧٠أث ف ة ال ات ن ه الإتفا ولا ت على ه

اء ولى ،ال لاف ال ار فى الإس ة الإس ات ل ه الإتفا ع ه ا ت ه  ،ون ه
ة ة الأخ ود مع  ،ال اعها ال قها على ن ال ب ا و تها أث ى أي ال

مال   .ال
ة ول ل ال ة الع قا ،وق ذه م نا سا أن الأنهار  ،ا ذ امها  ث أح فى أح

ا لفاك اع ب ال وس ة فى ال ول عة  ،ال ات ذات ال عاه أك على أن ال إلى ال
ة ة ،الإقل ول الأنهار ال علقة  ات ال ها الإتفا ات ،وم عاه أث  ،هى م ال ى لا ت ال

ولى لاف ال لف وتل  ،الإس ولة ال ثها ال ض  ،م بهابل ت وه ما ي على دول ح
ل   .نه ال

هب افها ه ة لأ ي ة ج ن اك قان ئ م ات ل ت ا ه  ،الإتفا ف فق ع ا  ون
ه فعلاً  ل  ل د مع اه ال زع م عل ب سى .ا ي على هام م م  :أح م

ل اه ال ألة م ولى ،فى م ن ال ة للقان لة ال ل ال ،ال ع ع ال  ،١٩٥٨ا
  .٤٨ص

  :الخلاصة
ل ب  اه نه ال قاس م ار ل اله  ل وع ه ال عى ل ار ال ا الإ وفى ه

ا وم ى ال  ،أث اع الأث ة على ال ول ة ال ن اع القان ال الق اً لإع ه ت
ة ه اء س ال ة ب و ل وم م اه نه ال ل تقاس م ه  ،ح اك ش اب ن أن ه ت

                                                 
د  .أ.د (٣٧) ة، الع ول اسة ال ل، ال اه ال فاع  ات الإن اتفا ا  انى: أث ا الع ل ١٢٩أب ، ي

 .١٥١، ص١٩٩٧
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ولى العاص ن ال اع القان ل وق ه ال الى ل اقع ال يها  ؛ب ال ا ل ح إن إث
اه افى م ال ون ال ة ،ال ه اء س ال ل ب ة ق ود القائ ون ال لة   ،ال

اجات  اجهة اح ة وم اد ها الإق وع ة م ة اللازمة ل ائ ه اقة ال ل ال وت
انها وعات وأنه م ،س ه ال ة ه ة ،ال ت ه اء س ال مع  ،ا فى ذل ب

ل ض نه ال ل إلى دول ح ه ال عى ل ف ال فا على ال رجة الأولى إلى  ،ال ال و
ة ،م ة ،ولة م وح وعات مائ م م ال   ،أقام م الق عاش ولا ي

ع ال  ائة م ال ال ن  ع ة وت ها خ عة وأ ،عل اً على ال اً حفا
ه وفقاً  ا ال امة له ة ال ة ال ان ال ائي  ،للق فاوض ال أ ال ء إلى م والل
ورة ول ع ل ف  .ب ال عى ل ار ال اً فى الإ ة م ه اء س ال ان ب وذا 

ل اه نه ال ل ا ،م ول ل ائي ب ال فاوض ال أ ال ام  ةوالإل ائ ا ال ا  ،لق
ة ه ة س ال ة  ،كق ول ل ال ات ال س اسة م وع ل ا ال ع ه م خ فإن ع

وع ا ال ل ه لاً  ،أن م ا ث اد اً اق ة ل فق ع ه وع س ال عل م م
اد اله ا ذات الإق ة  ،على عات أث ة وال ا الف ضه لل ال تع واح

مة اً  ،ال ا بل أ ولى فى ه ل ال ه الع ا ج عل الفاً ل وع م ا ال عل ه ت
ص   .ال

ة ول ل ال ات ال س و م ولى ،و ش ة ،ال ال ه وع س ال  ،على م
ار  ارع على ال ل ال أن ت ا ال  اسة ه ف مع س وع لا ي ا ال فإن ه

ة ول ة ال ائ ة  ،ال ص مع قاع ارع وعلى وجه ال الإعلان ال ع إقامة ال
ه ة فى ال ولة ال ق ال اً على حق ة حفا ول ار ال ة على ال ائ ة  ،ال تل القاع

ة ة ال ائ وعات ال اه ال ا ت ى ت بها أث أ  ،ال وع  ا ال اس ه ول
ل ض نه ال ارسات دول ح ق فى م اعى ال ائي وال عاون ال ارسات  ،ال تل ال

اقعة  ول ال ل ب ال اه نه ال زع م ى ل ت ف الإقل اف الع تقى إلى م ى ت ال
  .على ضفافه

ة اض ة ال ول ارسات ال ف فى ال ا الع ولى ه ن ال ات القان ه  ،ت ن ه
لقة ة ال ادة الإقل ة ال ى ن ول ت اك قلة م ال ى ت أن ه ارسات ال  ،ال

لقة ة ال ة الإقل ح ة ال ى ،ون ول ت ة ال ة لأغل ي ة ال ول ارسات ال ا ال  –ب
ة ول ار ال اه ال زع م ل ،فى ت ة –ه ال ق ة ال ادة الإقل ة ال ها  ،ن ل وت

ة ا ة ال ل ة ال   .ن
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ا ا ال ة على ه ي ات ح ه م ن ولى وما س ن ال ل و القان قع ال
ه ا ال اقعة على ضفاف ه ول ال ه لل ة عل ق ال ق ل وال فإن  ،عة نه ال

اهه ب دولة زع م أن ت ل  ض نه ال قلال دول ح قة على اس ا ات ال  ،الإتفا
ها ١٩٥٩واتفاق  ١٩٢٩كاتفاق  ة لها ،وغ ال ات ال ه الإتفا ا جاءت  ت   ،ق تأي
ات لعام  ،ار الإ ١٩٩٧كإتفاق  عاه ولى لل لاف ال أن الإس ا   ،١٩٧٨واتفاق ف

ات لعام  عاه ن ال أن قان ا  ع  ،١٩٦٩واتفاق ف ة ت ات الإقل ح إن الإتفا
ل ض نه ال ادة لأ م دول ح ارة ع تغ ال ة الإس اساً على  ،لقاع

ات ود على الأرض ب ال ،الإتفا سى ال ى ت   .ولال
  المبحث الرابع

  التعاون الإسرائيلى الإثيوبى
له  ا  اً ل قة ال الأح ن ة فى م س اتها ال ف م ل ب ائ أت إس ب

ل ائ ى لإس ات قة أم  ،ال الأح م م اس لالها ل اح ة ذل  ا ان ب و
اً ال لات حال ة "إ ج الع ة على خل اش ال لها على ح و  ،١٩٤٩" عام ش ح

لاثى على م عام  وان ال ة للع اي ال الأح  ور فى م وق  ،١٩٥٦ال
ف عام  ام د ات  ئ  .١٩٧٩أش إلى ذل فى معاه ا ل إلى ش ص ف ال وه

ا هى الأخ  ا ح أن أث أث ل  ائ ان ه الأساس فى علاقة إس ال الأح 
ات وعلى وجه ا ص فى العام فى ال ا  ١٩٤٢ل رال اداً ف اع أن ت ات اس

رة  و ا إلى الإم ة ض ق لإر ل ل إلى ع ا ال ل يل أن ت مع ار
ة عام  ل  ١٩٦٢الإث ص ال ة  ولة ح ها  ل وج م ع ا ال اع إث ا اس ه و

ول  ف ب ال ة اله ح ئ ال الأح ول ا ئ ال إلى ش ا ل ل ص فى ال
قلالها ة م أجل اس رة الإر ى لل ع الع د فعل لل ا  ل م  ،الأح وأ أت  و

ل ائ ا  إس ه ا ب علاق ة(وث قا ة وال ة والأم ة والع اس ل  )ال
اصل ها إلى ال  .م ل نف ائ ل وس ائ اسة إس اع ل ى ال ع الأم ف ال م وه

ا ل ه ائ ة على ال الأح ودع إس ة الع ا  ،ال ئ ار ا أن وضع ش
ة ة أس ة وخاصة العاص ل ائ ة والإس ة الأم رها ت ال ا  ،وج وأص إث

ة الإس  ات ف الإس لاق ل ة ان لقاع ع ال ا ض م اه دول ح ة ت ل   .)٣٨(ائ

                                                 
ة (٣٨) ة ال اس ل فى ال اه ال هاب: م ى،  –أ ع ال ار اث ال اسة وال ة وال ثلاثة ال

ة ات راسات والإس ة،  م ال ام، القاه  .٨٩،٩٨، ص٢٠٠٤الأه



  طار القانون الدولي العامإمدي مشروعية تدمير مصر لسد النهضة الاثيوبي في 

  هاجريفهد مشعان سعد منيف الالباحث/ 

 

١١٧٣ 

اف ل ال ائ اع إس ثة فق اس ة أو غ م ا تار دها فى أث ة على وج
ا اك فى أث ام ال ا ودول  ،عة ال إث دها  ل فى وج ائ ف إس ح أن ه

ة ارج ها ال اس ة فى س ة  ل أه ل  ض ال ه  ،ح ام  ق ال ت ففى ال
اص فى م وال ام ال لاسى م ال لا س ا فى عه  اوف إث د م  تعه 

ا ل م أف ائ ا وأرسل  )٣٩(إس ها فى أث اج ل وسع إلى ت ت ائ ت إس جاه
ة ة الأث ات ال ر ق ساد ل لاء ال ل على علاقة  ،ع ائ ل إس ا ق  وأ

ام م ام ن لاسى و لا س ام  ع سق ن ا  إث قة    .وث
ة  ز فى العلاقة الأث ع ان كان ال لالة سل ا الأث  ة ارت ل ائ الإس

لة  سة فى الأراض ال ق الأماك ال وحى  ه ال ا س(وارت ة  )الق ال د ال ل وج و
ة  د ه اك(ال ا  ،الفلاشا) ه اد إث إم ل  ائ ه العلاقة أن قام إس اه ه وم م

ب  اخلى وح ال الأم ال ة وذخائ فى م ات ع ة ومع اتأسل ا ر  ،الع وت
ادات  ال ب ال ة وت ن الإت ل ائ ة الإس ات ال الق ار الأث  ال

ا ادل ال الإضافة إلى ت ي  ل ة فى ال ىال اسي والأم   .)٤٠(رات على ال ال
ه  ار ه ول على إن ل م ال ادت  ا فق اع ل وث ائ ة ب إس ائ أما االعلاقة ال
ها على  ها وتأث ه العلاقة وتأك اه ه ض ل ف نع دة وس ج ها م العلاقة ول

ة ل وخاصة الأج ض ال ة فى ح ارج اسات ال اول ذ ،م وال ة وس ل فى ع
الى د على ال ال   .)٤١(ب

ة ل ائ ة الإس ة الإث ائ اه العلاقة ال   :أولاً: م
ل هى ال اه ال ل أن م ائ ة ت إس ة ف ه م أزمة مائ ا تعان ى ل ئ ج ال

اهه  ة م م ة١:٢صغ ائ ها ال ل ل م لة  ف د  ،%  ا على إقامة ع فاتفق مع إث
ود على ام  م ال ل ل ة ف ها ول ال اه ع ع ال ق ي م  ه ل ل نه ال

                                                 
ت  .د (٣٩) ال ر  لى،  م ائ ى الإس اع الع ة وال ائ ة ال ات : الإس د ع ل ال

ه  ، ال عق اد والع ن ال ات الق ة وت اه الع ان، ال ، ت ع امعة أس ال  ال ال
ل ( ق ف  ٢٦-٢٤م دراسات ال  .٣٦٤م)، ص١٩٩٨ن

،  .د (٤٠) جع ساب ات، م ع ل فى ال ض ال اه دول ح ة ات ة ال ائ اسة ال : ال ف  أش
 .١١٠ص
جع  .د (٤١) ، م ى ال مى الع ق الأوس والأم الق اه فى ال ل: أزمة ال د خل د محمد م م

، ص  .١٠٥ساب
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١١٧٤ 

ب  ول الإف ،١٩٦٧ح ة مع مع ال ل ائ ع العلاقات الإس ة وق ة ول مع اتفا
ف  ا م  ١٩٧٨كام د ة أخ وخاصة إث ة م ل ائ ة الإس أت العلاقات الإف ب

ف ما وع  ة ت مة ال ع أن رف ال ص  ل وعلى وجه ال ض ال دول ح
ة م ان ادات م إم ئ ال اءه ال ل ع س اه ال ل  ائ ل  )٤٢( إس ائ اول إس ف

دها إلى م خلال ت ل ع ى  وعات ال د م ال ف ع ا ت  ٤٠عاونها مع أث
ة  دان ة ال ود الأث اقعة على ال ة الأراضى ال ل الأزرق ل اً على ال وعا مائ م

ها  وعات م دا م ال راسة ع ه ال ل ه ل الأزرق ل  ٢٦وت ا على ال  ٤٠٠س
اج  ار ون ل وات/ ساعة م٣٨ألف ه اءك ه م م م  )٤٣( ال الأم ال س

اه ع م ال ارات م م ة مل   .خ
ف الأول م  ا فى ال وعات فى إث ف ال ة ل ل ائ ات الإس تع ال

اء ال العالى عها م ب غ على م وم ات لل رسات  ،ال ت ال وق ن
ود فى  ات اللازمة لإقامة ال ة ال ل  ١٧الأم اه اللازمة (م ة ال ر  وتق

حة  ق ة ال وعات ال الأث مة م ة  ٣م ٨٠ل ه ال الى وه ن ال ة الق ى نها ح
دان اب م وال عاون ب  )تأتى على ح ال وعات  ة م اء ع الفعل ت إن و

ف   :وهى ،ال
  ل أ الع ل الأزرق و م على أح رواف ال ق ا و وع س ف  .١٩٨٤ه عام م
 ا د على نه ال وع الل  .م
  ار ق ه  اد ال ث على إي ة و وع س على أح رواف ع ار م ٢.١م  .٣مل
 دان ود مع ال قع على ال ر القاش و وع خ ا  ،م عاون ت ا ال أتى ه و

ا ة و د ق ابل الع ها الق ل م جان ائ م إس ان ق ة ب ال ات علاقات ق ئ
د  ه اف ته ال اس ة  ات الإث ل ا س ال ى  ف لل الإث ال
قى  ن الإف قة الق ها فى م ا عى إلى زادة ن ورها ت ى ب ل وال ائ الفلاشا إلى إس

قة امها فى ال  .وت أق
ة فى  اد ة والإق اة ال ال ل  ر  س وعات م ض ف ال ا ل ول

ة ،م وعات الإث ا معلقا على ال اب فى إث ف ال ال  –ذ ال

                                                 
اه ا .د (٤٢) لة فى ال ائ اع الإس : الأ رج ال ة ج ات ث إس ة،  راسات ٢لع ، م ال

 .١٣٠، ص١٩٩٢ال الأورى، مارس 
، ص .د (٤٣) جع ساب ، م ى والعال اه فى ال الع ات ال اد م: اق د الأش  .٢٥٠م
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ة " ة ال ل ائ ة دولة الإس ام أ ة ل و ات ام الأم الإس ا تقع فى ح أن إث
ض على  ف اه س ة م م ال ي ح ل م شأنه ته ع ل  ض ال م دول ح

فها للأم سع فى تع ة أن ت ة ال ل دولا أخ الع مى ال    الق
ة الح ال أث على ال ل ال اه ال أث على م ة ها م خلال ال  ".ال

دد فى د  ا ما ت عاون أ اه ال اي  ١٩٨٩م م ل  ١٩٩٠و م وص
ل  ٤٠٠ وعات لل على ال اث لإقامة م اء أ ف إج ا به لى إلى أث ائ خ إس

دة العلاقات الإس  ة م ع ة وج ع ف ان ذل  ف و ة فى ن ة الإث ل   .)٤٤(١٩٨٩ائ
ة  ن الع ة ال ق ل د ورد ب ج قة ال ر ال ع ح ل ال

ل  ة لل ع الأساس ا ا ح ال لى ت إلى أث ائ اهه٨٥الإس م  ،% م م وق
ها مع م ما ساءت علاق ا ع ا ام أد أ ات ل اع ل ال ائ ف  ،إس بل وهى ت

اك ل ه ع ال ا ود على م وعات س ة م ا س ا م تأث ح و  ،إث اش ا له م
اه ة م م ال ق دفاعات .فى ح اول أن ت ل ت ائ ع إس ......... أ أن أصا

ة ا ،م ال ات ع ح ا اص م اول أن ت ة وا ،وت ات إس ا  ل ه عال و ة ال ض
" اة ل ر ال   .)٤٥(ض م

اولات إس  ل وم ائ اء الإس ة لل ال ا  لى فى أث ائ د الإس ج ل وع ال ائ
ة  ق ل ع فى وق ساب ل ض ا ال اول ه ع على م فق ت ت ا قل دول ال ل

ر  ل ال ة  ن الع الىال   :وذل على ال ال
ن فى  فارة م فى ل ة  ٩/١/١٩٩٠ذ تق ل ان ن ال ب فة الإن أن ص

ل  زت خ وص ارات  ٤٠٠أب ن الإس لى فى ش ائ ا خ إس ود إلى أث وال
ل الأزرق  ود على ال اء ثلاثة س تها فى ب اع   .ل

ل فى إداعاء خ  ة ت ات الأث ل ة ال ل لغة فى خا ائ اء الإس إن لل
ل ل عادلة ض ال ان ح ل رت ل ى تق اه ال رت  ،ه أن ح ال ذل أنها تق

ان القارة  ل مع بل قة على ح ة سا اسىفى ف قلالها ال اء .على اس . وال
ة  ال مة ال فى ال ة مه ول الأف سع ال ا ل  ب ن أنه ر ف ن  ل ائ الإس

اف الأخ  ار الأ ل أوراقاً لإج ى الآن ذل أنها لا ت ة ح ح الأن وه (ب

                                                 
قة  .د (٤٤) م (صلاح سال زرن اد والعل ة الإتق ل ة،  ام ول ال ث ال ر): م دراسات و ال

ة، جام اس ة، ال  .١٠٧، ص٢٠٠٠عة القاه
، ص .د (٤٥) جع ساب : م ى على ح  .١٥٩ف
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اً  ي ل م ت ون ب ائ )ق ل ول إس ا ال ة ه أح ل  لة على ال ف ل الآن 
هه وف  ج ه وت و م ال ها م ت ى ت ا ال ج ل ول ال ه ال م له أن تق

ها ال ول فى قل .م ها م ال ا أو غ ها لإث ا ل  ائ اقع أن إس .... فى ال
ة اعات م دها  ح وته اه ت ع الآن أن م ى ت ا ال قة  ،إف ا فى ال ا ت إن

ل  اشم و ة  ،مل غ م ها صفقة ض ض عل ا وتع ها ضغ ارس عل وت
ى ع  ل ائ ل الإس اه ال ل ب م م ه أن  ان ال عل مفادها أن ال

ات ا ل  ائ لاع إس عال مقابل ألا ت ا اه لغ صالح م ع ال  .)٤٦(ل
اً  ة :ثان ة الأث ل ائ   :تأك العلاقة الإس
ار رغ  ل لإس ائ د تعاون مع إس ج ة ل ات الإث ل ل ال فى ال م ق ال
ل اه ال اً  ،م ع س عاون ل  لة  ،إلا أن ذل ال ة ال ل ائ ة تأهل الإس فق أعل ش

اب  ا ل ال فى أث ارع وأع م  ل أنها تق ائ ة فى إس ائ ادر ال ع ت ال
قة أ ولى فى م ةال ال مال ود ال ة  ،وجادي على ال ل ائ ة الإس وت ال

ل إقامى  احات ح ف تق الإق ه به ة  ا ال ل وال ح ل ال ات م ل ع
ل الأزرق  ود على نه ال د م ال ا نائ رئ  ،٤٧ع فا دن ام ت ا أد إلى  م

ة فى  ارة للقاه ى ب ة الأث ارج زراء ووز ال اي ال قى خلالها  ١٩٩٠أواخ ي ال
ل ال ار ال ارك و ئ م ل الأزرق  ،ال ود على ال اء س ل  ،ونفى ب وح

ة ل ائ ة تأهل الإس ة ش ار ى  م ز الأث ا قال ال ال ال فى أث ع أع فى 
ات فى ال  ات م ال ل ض م ا تع ة ج ارة صغ ة اس د ش ء أنها م

ا ق م أث ى ال قة  ،ال ه ال ا ب ما  فى ه اك أ ارت وأنه ل ه
ل ال ات م ال ع ال ارات جاءت  ه ال ل وعق ه  ،و ال

س ه اء ح أعل ال د صلة لل م وج ها ع ام راضى وز ال ال ج / ع
ا  ل العامل فى أث ائ هالإس ود ال ن خارج ح ل ع ل وأك أنه  ع ال ونفى  ،ا

ر ل ال ائ ام إس اب ما أث ع  ة ال ارج ن ال ولة لل س غالى وز ال  /
ود ف إقامة ال ه ا ت وعات فى أث ف م ع أن تف  ،ب اً إلى أنه م ال م

ق ا ة فى ال مة الإث لال اه فى إقام م وعات ل ه ال   .)٤٨(ه

                                                 
ارخ  .د (٤٦) ة ب فة ال ال : ص  م.١٣/١٢/١٩٨٩محمد س أح
ة  (٤٧) اه الع ة فى ال ارج اع ال ل: الأ هل وب القادمة(أ ال ، ص)ال جع ساب  .٨٠، م
ام  (٤٨)  م.١٨/٢/١٩٩٠الأه
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اً  ائي ال  :ثال ى على الأم ال لى الإث ائ عاون الإس   :أث ال
ائي ال ح أن  ا ه ال الأك للأم ال لى فى إث ائ د الإس ج إن ال
ى تغ نه  لاثة ال ة على اأنهار ال ائ ارعها ال ل ت م ائ ة إس اع ا و إث

ل إ ل ال  اال ة وال ل الأزرق وع دان وهى ال ا  ،لى م وال إن أث
الى ٨٦ت م ب ل الأزرق  ه ال ان ح  اردة ع اس ل ال اه ال % م م

ا ٥٩ ة ١٤% وال لاع أو  ،%١٣% وع رة ال شارات ت م خ ه ال وه
واف  اد ال ف لإي ي  ه د ال لاثة م ة ال ي  ،)٤٩(لالإث ار ال اً للإن ون

ام  ة فى ال اتها الف اتها وخ ه ا ونق ت ة إث ام خ واف وانع ه ال فى ه
د واف ول فى حالة وج ه ال اتها –وعات على ه اع اغ فى م ل  –ال ائ وه إس

ة وعات الإث ة وال ي رة ش ة  ائ ة م ال اً ل ي ل ته ر  فإن ذل  ل ق
ل  ض ال دان  ادات م وال فاض إي د إلى ان ف ي ف قإن ذل س لها ال

اً  ٧.٥الى  ع س   .م م
عاً  ى ال  :را س ة وال ال ه الق ا م ه   :م إث

ل ع ال ات  ي م خلال ت قف الإث ض ال ح رئ  ، ع ص
ا قى  ة ونفى  ٢٠/٥/١٩٩٣وزراء إث ا وأنها و ح أشار إلى علاقة م وث

ة ت  ل  ائ لاده أ ت م جان إس ة م جان  ا وث اس ة ح ان إم
اردة إلى م وقال "ك اه ال اذ ة ال لاده إلى ات ع دفع  ج دولة ت أنه لا ت

صاً دول ال  ارات ض دولة أخ خ   .)٥٠(ارق
ارخ أك وز الأث اعات ووراء ر دول  ٧/٥/٢٠٠١ى ب على هام اج

قى ه ال ض ال اأن " ،ح ب فى إث وعات ال اه فى م ل ت ائ ول  ،إس
ارد ال وعات ال اردهم ه وم ض ال اصة  ة ال   ".ائ

ة اه الق ى ال ت س   :ال ال
ا فى  ل وث ائ اً إلى إس ي ل  ١٧/١/١٩٩٠وجهة م ت اه ال م الع  ع

ل  ا م شأنه على م نه ال ة فى أث ل ائ ة إس اً ع أن ها تق ع تلق وذل 
نامج ض  ء م ب ود  اء ثلاثة س ة ب ان اف إم اس ل  ائ اء إس ام خ وع 

                                                 
: ال .د (٤٩) ، غادة خ جع ساب ل، م اه ال ة م م م اساتها على ح ة وانع عات الإث
 .١٤٤ص
، ص .د (٥٠) جع ساب : م ا زاق إب  .٦٠ع الله ع ال
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ا ة وال فى إث را ة ال ون ا ،لل ن  ل ائ ن إس س ه ه م ة وق ش ارات لل خ
ة م  ة ال ارج ل ال ل الأزرق و ب م ال الق ة تانا  ى آب و ق فى م

ل ائ ل م إس ل و اً ل ا تف ا ع ل ا نف  ،إث ا ذل  ح نف إث
ل ة على نه ال وعات إث ها فى إقامة أ م ار ل م ائ غ م ذل  ،إس ال و

ار  ئ م ه على أناف ال ف ة ل ب ود الأث قة ال ا  ل  ك ج ع ال ا م
ئ أث  ة ول ت   .)٥١(آم

د أب ز وز ال ال فى مارس  .أجاب د ل ٢٠٠٢م ل  ل ح ائ  إس
ها " ل إل اه ال ا الم م ث وه ث ول  رةل  ه ه ال رئ ال ع ح   ".ض

ن ال ل ف ال رت ل  ا ص ا ون ل فى أث ائ فى تعاون إس ن ب
. رد ال ا ال ة ه ا رة على ح ى الق ل مع ات ت   ت

فاع ال " اولة للذ وز ال قابل أ م ل إن م س اه ال ة على م
دع اة ل" وقال "ال ان ال ل ه ش ى أن نه ال ا لا نغفل  ، ألا ن ل فأن ل
الا ةاح ل ق ال لف ال فاد م ع اس دع  ال ال ع أع ف  ء إلى ت فى  ،ت الل

ل أو ال ة على نه ال اف ال اولة أح الأ ض الأم حالة م اهه وف  فى م
اقع"   .)٥٢(ال

ل  ة  ن الع ة ال ة ففى تق ل ة ال س قار ال وعلى م ال
ر عام  ف وفى تق ،١٩٩١ال ر ال فى أواخ ن ل ال  آخ ل

اولة  ١٩٩٧ ا وذل فى م اه فى أف ال ة للع  ل ائ ات الإس ر م ال ح
ض ع دول ال الح  ار  اء  .للإض ل خ لإن ائ ق أن إس  ٥٠وذ ال
دان ب ال ا وج ا وأوغ ا فى أث   .س

ولى ة لل ال   :ال
غ  ال ول فإنه  ة ال اع ف إلى م ة ته ة دول ة ما س ولى ه م م أن ال ال

ل  ة م ق ة واله أته لل ع م ن ة إلا أنها  وعات ال لفة فى م ال
اه ت  ع ال ض عل  ا ي ولى  ارات ال ال ث إص ول ال وأن أح ال

ع لها دول ال اول أن ت ة ت ي فا ج وج ل اه وت ع ال ل ت ق الأوس م

                                                 
ت  .د (٥١) رة م ال ال ة فى الأع ل ائ ة الإس ات ل فى الإس : نه ال او ع ع ال سع

اد و  ن ال ات الق ة وت اه الع ، صال جع ساب ، م  .٧٢٢الع
، ص .د (٥٢) جع ساب ة، م ادة ال دة: ال ل ع  .٩٥ع ال
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اه رصة ال اه و اء ب ال ت دبل عام  ،ون ه ال فى م ا ما أك عل  ،١٩٩٢وه
ة م  اد لها إلى سلعة اق اه وت ع ال ا لأن ت اي ن م ا لا  أن  وه به

ة ع ق ال ق د ال ه ع ودول ال و وب ب دول ال عل ال  شأنه أن 
ارخ ول  ،ال ه لل اه ي ل م م ة  ل ال قها ال ق ع  ا ال دول ال ح س

ا ل وت ائ إس اف  ع الأ جهة ن  ى ل ع م ل    .الأخ وه ب
ة اسة الأم   :وع ال

ا على م الأراضى  راسة شاملة لإث ة ب فة رس ن  اء الأم قام ال
راعة ة لل ال ة  ال اس ة ال مائ ه اقة ال ل ال اه وت ود ل ال وعلى م ال

ل  اض ال وت ود لأغ عة م ال اء م ة فى إن ادسة الإث ان ال ة ت الأم
ا وااف فى داخل إث اقة على ال ات  ،ال س ة فإن ال ات الأم س ل ال ا م وه

ل  م ال ى ق ة هى ال االأور ها داخل إث ى  ت ود ال ة أو  لل دها س وع
اً  ود حال عة س غ .)٥٣(س ه آرون سال ة ما ذ اسة الأم ة ال اد م ح ل على ع  ،و

ة  م ال ات والعل ود فى م ال اه فى ما وراء ال ا ال ا لى إدارة ق ال ي
ة ة الأم ارج زارة ال ارخ  ،ب م  ،٢٠٠٧ل أب ٢٦ب م أن م هى ال

ل اه ال ي ل ئ ا  ،ال تفعات إث ع م أماك أخ فى م ه ت اه ال ع م إلا أن ج
ا ارة فى  ،وأضاف ،وأوغ ة ناص أدت إلى خ اه فى  د م ل ال إن جه

رها  اه ق ائة  ال ٢٥ال ن ال ،ال اً أن ت ع  ن أن اه فى ونه س
د ة الأب تفعات الأث ك م  ،ال لهاو ع اه للآخ ل   .)٥٤( م ال

  المبحث الخامس
  تقييم مشروعية تدمير سد النهضة الأثيوبى

رتها  لاقا م خ ة إن ائ ود ال اء ال ات ب ل ع عل  و ت اك ش اب أن ه م ال
ة ال ود ل ه تل ال اب ما ت ع أو تل إذا ل ي اح ة مع دولة ال ا ول ال

ى تقع ول ال ول الأخ  ال غ ال ل ل دولة ب م أولاً  ه  أن تق فى أعالى ال
ارع ق ل ال ها و ف ى ت ارعها ال اه اللازمة ل ى هى اجاتها م ال اء وال  الإن

                                                 
ل خ فى عام  .د (٥٣) اجع  ف ت ى س اه فى ال الع ادر ال : م  .٢٠٢٠م أب ز
س على (٥٤) ق ال اع دول ال ة ت ات ال لا ، ال ق الأوس عاون فى ال راً لل ح م اه ت  ال

اه ودارتها. ارد ال ل م فاوض ح  ال
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ا ،)٥٥(ق ال ول ال ع ال اصل ب ج عاون ال ة على نه دولى ح أن ال
ود  اء ال قاً فى إن اور م ول م خلال ال وال ة على تل ال ائ  ف جع  ق ي
اء تل  فى حال ت إن ول ال وال ة ل ارد امائ ها فى ال ف ث ت  لا ي
ة  نى  د ذل إلى ت ع للآخ س ج ة دون ال د ارات الف الق ة  ائ ارع ال ال

اا اه و ةل ت على ذل أثار سل الى س اه هى إح )٥٦(ل وف أن ال ع ، ون ال
مات  ق أح مق ة ح ي ت را ة ال ل ة فى الع اص الأساس الأم (الع

ائي ا )٥٧()الغ ق ه ة إلى ت ول جاه عى ال ول وت مى لل اهى الأم الق ، وه 
اة راعة هى ال راعة وال ام ال اء ق ة وهى م  ،فال اردها ال ام م اس ول  م ال تق

ولى  ن ال ة القان رت ل ة ح ق وات  ه ال ان ه نا إن  رة لها قان ق ق ال ق ال
عة وال عام  ا ارد  ٢٠٠٢فى دورتها ال ع ال ض لها م نامج ع رج ض ب إن ت

ة ة ال ض  ،ال ا ال ما أن ه م ع فه ان م ال ة و اه ال ل ال ع 
ها  اج لا ح ت رات  ه ال ع به ل دولة ال ه ال ل عى واع ف والغاز ال وال
ع أ دولة  ق أو  ها ولا  فادة م ها فى الإس ادته عل ض س ف ه و ود دول ض ح

ا م الإض اد ع لاقاً م م ولى ان ن ال اد القان اردة فى م د ال ر ع ذل س الق
ث ،الغ ار م اتل عاون والأخ مة ب  ،وواج ال دة وال ج ات ال ام الإتفا واح

ها  ود دول ة داخل ح ائ ارع ال ود وقامة ال اء ال ل دولة ال فى ب ول ل ال
افة  ا وتأم  ا وزرا اد رها اق ق ت اه فى ت فادة م تل ال ة الإس ان لإم

ا اء  اجاته س ة أو م اح ائ ه اقة ال ل ال اجات م أجل ال أو ت ن تل الإح
ة إذا ل  ائ ود ال ع ب ال انات ف ح دول ال ار ال ة م أخ ا أجل ال

ها ق أراض ه ف اه ال ام م ة لها ال فى اس ل دولة نه اك أدنى ش فى أن    .ه
راسات د ال ع اً ل اي أراء الف ،ن عىوت فاع ال عة ال ة  ،قهاء ول ت ع وج

اه  ة م ة دفاعاً ع ح ام الق ه ال فى اس ى عل فة الأساس ال ي ع ات ل ن
ل ولى ،ال ن ال ة فى القان و ه صفة ال الى ،ا  عل ال ات  ه ال   :وه

                                                 
ة .د (٥٥) ا ى: العلاقات الع ا د ال ة ( –محمد صلاح م ، ٢٠٠٠-١٩٩١ال )، رسالة ماج

ة،  امعة الأردن  .١٢٢، ص٢٠٠٢ال
ة، جامعة ال  (٥٦) اس عاملات ال اذج ال ولى ون ن ال ة ب القان ول : الأنهار ال أح ح م

راسات  اد، صلل غ ى،  فاع ال ة ال ل ا،  ة العل  .٧١الع
(٥٧)  ، ة لل ول ار ال را، ال ارز س ة س ج ي، ت ام ال ة ال ائي وص ل: الأم الغ س را ب سان

عة الأولى،  زع، ال  .٧٢، ص١٩٩٨وال
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ة الأول ة :ال عا ال ر  ة الأج ل ة ال   :ن
ة  ه ال ى ه ة ومق وده الإقل افع ع ح ر لل ة الأج ل ار ال هى اع

ة اد ن  ،وال رة فى القان ق ة ال ل اها ال ولى م ن ال رة فى القان ق ة ال ل ه ال وه
اخلى ها فق أو  ،ال ع عل ولة ال ل ال ف م ق ة دفاعاً ع ال م الق اء اس وس

فاع ع تل ل دول أخ ثاروا لل رس م ق عى  م فاع ال أ ال قا ل ولة ت ال
عى  فاع ال لح أساسا لل ة على أساس أنها لا ت ه ال ق له ائي ولق وجه ال ال

ا عا ال ر  ها أج ع عل ولة ال ة ال ل ان م ار أنه إذا  اعى على اع فهى  ،ال
ع عل اك دولة غ تل ال اً لإش ا ت م ل ل لا تق ا ال ولة به دع ال ها ال

اعى عى ال فاع ال قا لل ة ت ع ولة غ  ،ال أن ال ر  ان أن تق ة  ع وم ال
ها ع عل ح ال ج ة ال ة واج اش ة م ل   .)٥٨(لها م

اً  ة: :ثان ة ال ل ة ال   ن
دة أو مع  ف م م ل دولة ال فى أن تق م على أساس أن ل ق ة  ه ال م ه ومعه

اعة ول ج ل والأم ال ق ال ا ل ا عى ج فاع ال ارسة ح ال ول   ،م ال
ع ة ب ال ة عامة وم ل اج  ،وهى م ى ال ق ول  ل ال د على  وتع

ة. اق الأم ال قه على م د ت لقى على عاتقه    ال
ة، ن ائل القان ع م ال ار الع لا  ع أن ال ائه  ق ي ال ا إلى اح ن

ة  ول ة في العلاقات ال ام الق ا ل اس ة، وأ ف م ناح ة والع علي ع الق
اء  ع أع ة: " اق الأم ال ة ل ان ادة ال عة م ال ا ة ال ه الفق ا ن عل ك

ة ال الق ع اس ي  ه ة ع ال ول عا في علاقاته ال ة ج ة أخ .اله ، )٥٩(.."، م ناح
ج  ها  وع ت م ا تأك ة، ر ام الق غا هاما لاس ة حالات تع م ب أن ث
عل  ا ي ة، خاصة ح ن فة القان ها ال في عل ولي العام، وه ما  ن ال ام القان أح
ة، وهي  ا ادة ال ب أو الإ ع اني أو تق م ال خل الإن الة ال الأم 

اف في ق ي ت اص ال قاء الع عل ب اه م ع ي له ال ا ت ة، ل ه ة س ال
ه قاء دول ة )٦٠(ال و ن ا قان ول  اد وال ر للأف عي مق فاع ال ، إن ح ال

ا  ارج ة ن ة، ففي ق ن ها ال القان ة أن ح  ١٩٨٦ن ول ل ال ة الع ت م أك
                                                 

عى فى الفقه الإسلامى .د (٥٨) فاع ال اب: ال ة دراسة مقارنة،  –محمد س ع ال ل راه،  رسالة د
ة،  ق، جامعة القاه ق  .٥٨٨، ص١٩٨٣ال

ة، مادة ) ٥٩( اق الأم ال ة  ٢م   .٤فق
ة ) ٦٠( اق الأم ال ص م ة (ب ن ول ة في العلاقات ال ام الق وج لهلال، اس ارد، ه ات م تل

ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ة)، رسالة ماج ول ارسة ال ة، وواقع ال ان م ح ، جامعة ع ال
ة،    .٢٠١٤ا
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ولي ن ال عي في القان عي ح  فاع ال ادة وت )٦١(ال اق الأم  ٥١ع ال م م
ت  ة، فلق ع ول ة في العلاقات ال ام الق ة اس ني ل لة الأساس القان ة  ال
ة في العلاقات  ام الق ارد علي ح اس اء ال ، الاس ن ادة، وفقا للقان تل ال

عة ا تها ال اق في فق ة م ال ان ادة ال ه ال ة، ال ن عل ول فاع ال ف ال ع ، و
اء، وفي  وع وقع اب ف غ م وع ردا علي ت ف غ م ام ب أنه "ال ع  ال
عي دفع أو رد  فاع ال ف ال ه ة، و ام الق ، الفعل ورد الفعل، ي اس ال ا ال كل
قها  ولة وحق ة أم ال ا قافه ل ل علي إ ، والع ع ل ال ال ال م ق

ة" ادة )٦٢(الأساس دت ال ة في  ٥١، ولق ح ام الق ها لاس اف اج ت و ال ال
ل  ي ت ة، وال ه ها ق ي علي حالة س ال ع م ة ون أن ال ول العلاقات ال

ادة في:   وفقا لل
امة. -١   درجة ال
ة -٢ لامة الإقل ل ح ال ة، م ق الأساس ق أح ال اس  ال إلي ما )٦٣(ال ، و

ا له ال ة ت ن علي درجة عال ة، ف أنها ق ت اء تل الق قعة م ج  ال
ان، وه  ة للإن ق الأساس ق ا ت أح أه ال لا ع أنها ر امة ف م ال

اة.   ال في ال
اصفات  ة، وما ال لامة الإقل ة ض ال م الق ى ت ل م اؤلات ح ح ال وق ت

دة لها، فلا ن  اص ال ولي، ول أش والع ن ال فا جامعا مانعا في القان لها تع
ة عام  اصة للأم ال ة ال مة إلي الل ق ارع ال ها في ال على ال  ١٩٦٠إل

الي:   ال
ود. -١ غ في ال   إضعاف الإقل أو ال
ا. -٢ ة دول عل ود ال غ في خ ال اء ال  إج
ولة. -٣ مة في تل ال اولة تغ ال  م
ولة.ال -٤ ة لل اخل ن ال  خل في ال
ه -٥ ء م اع ج الإقل أو اق اق الأذ   .)٦٤(إل

                                                 
ة، ) ٦١( ة، القاه ال عة ال ، ال عاص ولي ال ن ال مة في القان   .٢٠٠٦د. ع الله الأشعل، مق
ة ) ٦٢( ن لة القان ، ال ل ولي في زم ال ن ال ة في القان ل ة ال ام الق ، اس لي سع سال ج

قاز ق، جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ، الاق ام د ال   .٤٩، ص ١٩٩٥، الع
م ) ٦٣( ق والعل ق ة ال ل  ، ولي، رسالة ماج ة في ال ال ام الق ود اس حاج محمد صالح، ح

ان،  ، تل ة، جامعة أب  اس   .٢٠١٥ال
ق ) ٦٤( ق ة ال ل  ، اني، رسالة ماج ولي الإن ن ال ار القان ة في إ ام الق زوق ع القادر، اس م

 ، ائ ن، جامعة ال   .٢٠١٢ب ع
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ل الأم  ع مهام م ا ادس وال ه ال ل ة في ف اق الأم ال د م ولق أف
ل والأم  ف إلي ت دوره في أداء مهامه في حف ال ي ته ات ال ه م الآل ل

ا ان فه الإم ، ووضع ت ت ول ضال فاء الغ د إلى اس ي ت   .)٦٥(ت ال
ة  وحة علي أج ارات ال را، أح ال ولي ف ل الأم ال اه إلي م ل الات و
ضها  الفعل م خلال ع ل الأزمة  و أ ت ة ولق ب ه عامل ال مع ملف س ال ال
ة علي  ض الق ع ع ة، و اء الأجان في القاه ف ة وال ول الع ع جامعة ال
ا  ها أث ي س عامل مع الأزمة ال ار ال ة الأه في م ولي ال ل الأم ال م

اد هاكها لاتفاق إعلان ال صل إلي اتفاق، )٦٦(ان د ال ل ففي حال إخفاق جه ، ول
ة  ول دائ اض ال م اع ، وفي حال ع ل الأم را  إلي م جه ف س ال

ل الأم م خلال  ة في م لا الع )، ف في (الف اض ال ام ح الاع اس
ل إلي  ة س ه الق ، فإن ه ل ال ات اللازمة لق ل علي الأص ع ال
ل الأم  ة أخ إلي م ها ورساله م ار ح ها، وص ة لل ف ول ل ال ة الع م

ه ف اد ملف ال)٦٧(ل ة إع مة ال غي علي ال حلة ي ا ، وفي تل ال  
ة  ن اعات القان قة ب ال ف ار ال د م ا إلي وج ة ن ائ اف مع ب ال الق ي
، غ أن  الح فق اع علي أنه تعارض لل ع إلي ال ة فق ي ال اس وال
ا أم  اس اعا س نه ن ي  اقه ل افه ون عه وأ ض ه م ح م ح أن ي إل ال

اعات ت ا، فال ن اما قان ان ل ل  ة، ول ة أو دول ة إلي إقل ل ة أو م رج م داخل
ة  ف الآخ م م مان ال ي وح ه ل ال اع، م مة في ال لة ال س ق إلي ال ال

ة ل ة ال ام الق اس ع بها،  ة ي ن   .)٦٨(قان
ة إلى  رأي الباحث: ة ع ه ض ج ان ت ل  ض أنه  الق في شأن ما ع

ل  س ة، م ق اق الأم ال ولي وم ن ال ام القان ع وفقا لأح ي،  ة الإث ه ال
                                                 

حات إصلاح ) ٦٥( ء مق ، دراسة علي ض ل والأم العال ات ال ل الأم وت ، م د. خلفان 
ة، جامعة محمد ح  اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، د العاش ، الع ف لة ال ة، م ة الأم ال م

  ة
ة،) ٦٦( سا ل وال و ، ال ارخ  محمد ح عام ز، ب ا، ال ن اجهة تع أث ارات م ل  ٦خ

  .٢٠١٩أك 
ارخ ) ٦٧( ة، ب ه عامل مع أزمة س ال ة لل ارات ال ، ما هي ال او ر  ٨ر ال ، ٢٠١٩أك

ا  ة، علي ال  http://bit.ly/32madf3الع
و ٦٨( اعات ال ل الأم في حل ال ان، دور م ح ر ع ال ل، رسالة ) ن فع ة ب ال وال ل

 ، ائ ق، جامعة ال ق ة ال ل  ،   .٢٠١٤ماج
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قع  ي الآن ع ال ات ال عي، و فاع ال ق ال نه حقاً م حق ة ل ن ال القان الأع
ع  ة ال ل ائ فاع ال الإس مة ال ة، وت ال  ه ال أن ه ي  الإث

، ع ر)، وه ما  اي ل  (س ة الع و ا  ل إث ا م ق ق افا  ، اع ع أن صح ال
ا  ل زودت إث ائ لي، ال ذ أن إس ائ ا) الإس قع (دي ، ووفقا ل الع ض ال
ان ال لا  ، فلق أشار ال الع إلى أن ال ة سالفة ال فا مة ال ال

ث ع أنه  ه، وت قا  ث را م مة فإنه ع م ل ال ا ل لاك إث في حال ام
، وم  ة إلي ال ة ع ه ض ج ها م ت ات ما  ان رات والإم ن لها م الق س
ات  ائ ، لأن  مات أخ ا م م ر) ل إث اي مة (س ي ع م ح ال

ص ة ال ل رادارها ل أجه غ اج إلي ت فال لا ت زراء ، وق أشار رئ)٦٩(ال  ال
، وقال: "إذا  ب مع م ب ح ال ن ح له إلي اح ، في آخ ت ي، أبي أح الإث
ون ل  ع ة، ف م ه ب مع م  س ال اك حاجة إلي ال كان ه

الي" د ال ل ال ي  أن ت فاوضات هي ال اص، ول ال ل )٧٠(ملاي الأش ، وم
ة  ال ز م اح ع ح  .ذل ال ار الع ق ال   ت

  الخاتمة
 ، عة ال ا علي خلاف  ي تأتي دائ ع دوافعها وال وب وت اع ال د أن ع ا ل ن
، وته  ع الآم اعات، وت ق ال ار، وتف ب ال ال وت ه الأم ه وتل لأنها تف

اس ها، ال اب م ة دوافع وأس ا ع قف ورائها دائ لام و ال ه  مات، وت ة، ال
ة، أو دفع  فعة مع ل علي م ها ال ف م ة اله ا ة، والاج ي ة، وال اد والاق
ات م  ة وح ال الق اد  لة في الانف وافع م عه، وتل ال ه وق ، أو ت ر قائ ض
ي  ي هاد ال ة، والاض هل، والأم ، وال ع، والفق ،  ال ة أخ ة، وم ناح ناح

أ ب ت ـ، فال ق ،  والع الفق غال  ، والان اب ال م ت العقل، و ا م ع دائ
ل ع  ل حاسة ال وفي  ت العقل، ولا  ع ل اهل لا  ة، فال وشاعة الأم
ار  ع ة والاس ل واله وب ض ال الة ال ع ل  اما م الق ان ل ده ق واح  ق

خل. ، وض ال ق ال ف ول   دفاعا ع ال

                                                 
قع ) ٦٩( ا، خ ع ل ة في إث ل ائ ر الإس اي مة س اع م ع خ ة ت مقاتلة رافال ال

م. ا ال   روس
)٧٠ (http://bit.ly/35WfE60  : ا ة، ال ات رئ RTع ها إزاء ت م ب ع ص  "م تع

ي"،  زراء الإث   .٢٢/١٠/٢٠١٩ال
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وان  ا أولا أن الع ة، وأوض قائ ب ال ن ال راسة م ه ال اول في ه ولق ت
وانها علي دولة  رع في ع ولة ما أن ت ز ل انه، وأنه لا  ره وأل ل ص ض  ف م
اء علي دولة أخ غ  ه اع ل  ع ولة  ان ال ورة، فإت أنها في حالة ض أخ 

قا فا علي  ورة لل ة ال ة  ل بل وغ مع ل غ مق اتها ع ان ح ئها وض
ام  ول اح ع ال ج علي ج ي ت ولي ال ن ال اع القان م لق ه م ه ا  وع ل م
ان،  ق الإن ارها وحق ها واع ام اعاة  ول وم اسي لل اد وال ال ان ال ال

اء  فع الاع ل ل ع ال ها إلا إذا انق أ إل ب  ألا يل قعأو الفعل اقع ال فال  ي
ب. ال فعه إلا  ل ل الفعل وأنه لا س وثه    ح

ي  عا امها  ي وجا ع الأصل العام وه ح اس ا خ ة ه ام الق فاس
أنه  اء  ه الأ اك إذا أخ ض ف اب  ان ال ها فالإن يل ع ة ولا ب او ة ال الأدو

ه ة ون او ة ال ي الأدو عا ت إن ل ي ا لها  س ها ل م تعا ع ع الآخ  ال
أ  ب  ألا يل ل ال ورة ف اها لل عا الة س ن فإنه لا م ار علي ال م أخ
عان ولا  ل ول معه  ه ال ع  ان إذا انق الإن ، و ل الأخ م ال ها إذا انع إل

الة ب م ال فإنه لا م ة أو  أكل م ال ت إن ل  اب وأنه س أكل م  ش س
رة ل  ا م ب ه ف روحه فال اء ل ا اب ه م ب م ال مع ح ة وس ال
ر  ار ول  أن تق قاء والاس ورة حف ال ها ل ها ف ع عل ولة ال رخ لل
ة  اخل نها ال إدارة ش ة و امة و اة  ل أمة ال في ال رها فل ق ورة  ال

خ ة دون أ ت ارج ام ال علي أرضها وأرض وال غ ن ها ما  لي عل ي ق  ل أج
لح م  فاح ال ب ال في ال ع ل لل ا ال  اء علي ه ادها، وأ اع ائها وأج آ
ة  فات تار ع اث م ا في أح ال عاملا أساس ان ولا ي ال  ه، فال فا عل أجل ال

ة و  اث دول ة دون في م ا ة واج اس رات س ان ال في وث ة ل ة وو قل
أ ف بل ه  ة ل م اة  ب فال ع اواة ب ال أ ال ق م ة وت اة وال ال

ار. ب أح أنها أم أو شع ل  ونه لا  الق ق و ق   ح م أه ال
افة  أن  ل  ل الق عق قي وال ول بل م ال ة لل ق الأساس ق قاء م ال ف ال

ق الأ ق ق ال ق ه م ال ادل وغ ام ال قلال والاح اواة وح الاس خ  ال
ولة ول  د لل ج ارة ال ي اس ع ا ال  ه إذ أن ه أس عل ه وت جع إل الأخ ت
ي زوال  ادة، وزوالها تع ي ال د تع ج ارة ال م فاس ع ع د م  ج حقها في ال

ا ولة، وح ال ة لل ن ة القان اخلي ال قلال ال ولة في الاس ه ح ال دة ه ع
ق  ادل حق ام ال اواة والاح ة وح ال ق الأخ  ال ق افة ال ارجي ف وال

قاء. ع  ال ي ت ول ال ع بها ال   ت
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قاء  ولة في ال د ح ال ل علي درأ أ خ ق يه ور الع الي ف ال ال و
ق  عة اس م زع ق، وع ا ي ال ي وت ولي والإقل اتها علي ال ال ارها وح

ه م تع ال  ت عل ا ي را ل ة م ام الق ان اس اة ون  قها في ال
م  ها وع ة م ت ا هي نف ال ها ه اح ة م إ اء، إلا أن ال ال للف

ب أنفي  ارها فال ان اس ول وض اء ال م ف ها وهي ع وع ها م ض م ب، فالغ لل
ف إذا  اء فهي ته ة الأخ ه ومعال ان عل ئ إلي ما  وان، أو إعادة ال ا ه رد الع ه
ل في  خ فع دولة ما إلي ال ي ت اب ال فة الأس ة إن مع الق لام ول  ق ال إلي ت
ة  اعاة ع نها عادلة أم لا مع م ب  ي م خلالها  علي ال ب هي ال ال

وب معاي مع اك ح ة فه اق الأم ال ها في م عاي ورد ال عل ة، تل ال
لف  وب ت وفة وهي ح ة مع ارد ش ها في م ء إل ولة إلي الل عادلة ت ال
غات  وافع وال دة ع ال ة م وان ارد ع امها في م ال ع اس عة ال

فاع ع ل في ال ة ت ارد ال ة، تل ال خل الأخلا وان، وض ال ف ض الع  ال
ا  ب فإنها تع ح ء لل وع لل ج س م ما ي ، فع ق ال ارجي، ول ال
ن  اسي، وت قلالها ال ولة واس فاع ع إقل ال ب لل ء لل ها الل ل عادلة وم أم

ا إذا ش لا  وع وذل م ها ل غ م ء إل م  ال غ عادلة إذا ت الل
ني،  اورة لها دون س قان ة م دولة أخ م اس إقل ل علي م أجل ال
ن  ام القان ة، وأح ان الة الإن اد الع ف مع م ب عادلة ما دام ت قة أن ال وال

ولي العام.   ال
عة  ورة نا ال وب ل  اعات وح امات ون م في العال م انق ل ما  ال

اع ب ال ان أو م ال لاف الأد ب، ولا ه  اخ ال وال ب أو ال ق والغ
ات  ل فا وال ع ال ر  ه ة ل ه ن ، ول ات فق م اق والق اي الأع ت
ة في  الق ة  ة الأم ات ال لا اد ال انف ازن الق  لال ت ة واخ ا ة ال ا الاج

ارس ي ت ة ال ك اله ل هاجها ل ي لا العال وان ائها وال ة وأع اه الأم ال ه ت
ول  ع ض ال ي وال ه امها للغة ال ول، وأن اس اواة ب ال أ ال اءم مع م ت
الغا  ل إخلالا  ت  ع ر ال وما إلي ذل م الأوصاف وال ارقة وم ال ووصفه 

ق ك الأرع م ل ا ال ولي، وق وضع ه ن ال اف في القان وح ال ولي ب ن ال ل القان
اج  الغا  را  اكله ض اءاته و ه وج اع ق ة وأل  ا  علي ال وأمام م

لة. د    إصلاحها إلي عق
ل علي ت  عة، والع لاحقة وال وان ال ة الع علقة  رات ال ان ال و

أة الأم ال ها هي ال في ن ع ان  ا  ازعات أ وب وال ة لل م آثار ال
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ة ب  اق الأم ال رة في م مة وم ب م ان ال ة، ل وأن  م ب ال ال
ادة ( ع ٢/٤ال لاقه بل اق ال فق علي م ا ال ل  علي إ ) إلا أن ه

اجة  ي ة ح جاء في ال اق الأم ال ف مع م ي لا ت الات ال ة علي ال ام الق اس
ة) وما جاء في ع ما ن ة ال ل ة في غ ال ل ة ال م الق ه (ألا ت

ادة ( ا ي ٢/٤ال ة م ف مع مقاص الأم ال ان ي ة إذا  ام الق از اس ) م ج
اق  اق ال والإعلال إلي ن جها م ن ب وت اك دواعي ت ال أن ه

ا أن تل ا الة، وأوض ة والع ة وال و عي، ال فاع ال ل في ال واعي ت ل
ول الأخ علي غ  ة لل ارج ة وال اخل ن ال خل في ال ، وض ال وتق ال
قع م أ  واني  ل ع ة، وأن أ ع ول الة ال ه الع ي  ها وعلي خلاف ما تق ة م ر

ا م خلال ا ه تعاق م  ة ال ول ة ال ة لل ه ح م امها دولة ض دولة أخ ت ل
امها ض سلامة  ة أو اس ال الق ع اس ي  ه اعها ع ال ام ة  اق الأم ال

ة دولة. اسي لأ قلال ال   الأراضي أو الاس
ة، وذات  أ الق ان ه م قات م غ الإن ل اة ال ان ال ال  ح وذا 

ة ان ة الإن ا ان  العلاقات الاج أ ه ال  ى ف  ال ة ح ائ ب الأم ال
اتج ع  اب ال مار وال أ وم ال ا ال أ ه ه م عقل إلي خ ا أودع الله  ان  الإن
د علاقاته  ي وت اته م ج ة ت ح ي غ ج ف في ص أ إلي ال اره، فل اس

ة  ام الق أ اس أ ي م ار، ف اة والاس ه، إلا الآخ علي وجه  له ال و
ع إلي م  ج ول معها لل ف ت ال فاع ع ال الات ال ارات  اك اع أن ه
ر  ع قائها ح ي ان  ها، وض ة نف ا ة ل ائ عات ال ا في ال ان سائ ة ال  الق
ون ع  قاع الآخ ما ي ه، أو ع اي ة لأجل ح ن الأم ال ء إلي قان ه الل عل

فاع ع ته وال ا لا ن ة ض ع م  ا ال م امه له ه، وه في اس اي ه وح
فاع  ه، وأن ح ال اءل ج م ا ي ولي  ن ال ام القان الفا لأح ان م اوزها، ولا  ي
ة  ع ولة ال ، ض ال ال والقائ وان ال عي ض الع فاع ال وع ه ال ف ال ع ال

ر اس مع ق ا ي ، و ول الأخ ال  فق دون ال ن أع وان ل إلا، وأن ت الع
، أما  ل الأم ة م قا وان ل ال الع ع أع وان، وأن ت وال الع ول ب ة ت ق فاع، م ال
ا  وب ق ع ال ل ش ودمار في العال وأن ج قائي فه أساس  فاع ال ة لل ال

وع وغ قائي" غ م فاع ال ه "فال ج  اد وت ان ت ا  ي ة ح ائ ر. وال   م
عي  فاع ال احة ال إ ل  ام م أن الق ا الع ت ه أسات ه إلي ما ذه إل ون
الإضافة  عي  فاع ال م ال ل مفه ض ح ه في إضفاء  م أوجه الغ قائي  ال
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ار العلاقات  ق م اس د إلي ع ا ي ل م ا  ل ال أك م ه  ل  إلي أن الق
ة وت ال م الأ ول عي ال فاع ال ي  ال ادا إلي ما  ة اس وان ال الع ع

ن  ل القان ا في  ان سائ قائي ال  عي ال فاع ال ة ال و م م ع ل  قائي والق ال
ول وفقا  ل ال ة م ق ام الق ن اس عاص لقان ر ال ف مع ال في، ي ولي الع ال

ادة ( ة فال اق الأم ال ام م ل ) ق أت ٥١لأح ا ق ان سائ ضع ال  غ ال ل
لادها.   م

اء  س م الأزل س ف أصلة في ال ة ال ق ال ق امة م ال اة  فال في ال
اسه  د إح د و أن الف ة  الف رك  ل ي اعات، فال ل ال اد أم م ق م جان الأف

ل  ه  جه ذل ال وص ف ب ق أث داخلي ن ال ك ب احة، ال ي ق ال ال
ى  ن، بل ح ف القان ان الع ال  الآن في  ه الإن ا الأم لا   وه
ة في  اق الأم ال ة ولق ع م ائ ر ال ان  في الع ان ال  ذل الإن

ادة ( ق ال ٥١ن ال عف أو ي اق ما  ا ال أنه "ل في ه ا ال  ) ع ه
ول عي لل اف ...ال اع والأع ه ال ل عل ل وغ ج ي انه ق وأص ع ا   "

ة. اق الأم ال ه في م ى ن عل ة ح ول اث ال   وال
ه إلا  ف ه ب ق م غ ب ع ال ي ال ال ع ل ولة لا ت ان ال وذا 

ع  ل ال اح ل ولي ق أ ع ال ان ال ها، وذا  ة ض ل ة ال امه للق ب ال اس
ة  ل ة ال ام الق ها اس ا ف احة  سائل ال افة ال ع  ال ض ال في ال

ل علي ق م خلال  لل أ ال رسخ واس ادا إلي ذات ال تق ال اس
ه تل  ل ما تأت ة علي  و ا  صفة ال ة م ادرة ع الأم ال ارات ال الق

ف ح  ه ال ت ب م أع ع ا م خلال ال صل ا ق ت ها ون  لها علي تق م
عة م  ا ادة ال ع  تق ال وأن ال ي ت اعة ال ة ال راسة إلي ما ه ال ه

وان  ار تع الع ها وحقها في  ١٩٧٤ق ب في تق م ع ت علي ح ال
ا ال لا  ا ان ه ا  ، ول لح م أجل تق ال فاح ال ه ال ل إل ص ل

ب  ع ه إلا لل ة لا ت ول اعة ال لي وأن ال اقع الع ة في ال ل ق ال ال ه  ارس وم
اضعة  ة وال ع ب ال ع ح لل ا ال أب ل إلي ه ص ة لل ام الق أت إلي اس ي ل ال
فاع ع  ة وال ل دة وال فق قها ال ل علي حق ال م اجل ال ة ال ة الأج لل

ها  ائها نف مها ون ف تق ه ي ت ل ال ق ال ي تع ة وال ة الأج ض أوجه ال
اعي. اد والاج اسي أو الاق   ال
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ولة  ة ل ارج ة أو ال اخل ن ال خل في ال ة ال م ش ة أو ع ل  ا أن الق ك
عه،  ض ره م ح م رة م ص ل ص ي ت  وف ال فة ال ع علي مع ما 

ان ل دولة ما في  فإذا  ل م ل ه ال ان س وع، ون  ولة فه م ة ال اع ه م س
ة  ارات مع اذ ق غ علي دولة ما لات خل لل ه ال ان س اصاتها، أو  ارسة اخ م
عة في  لة ال س ع ال ار ن وع، مع الأخ في الاع ا غ م ها فه أ ا ع ج

خل ال  ة فال ة أو غ ع غ ع ان م أن ال ق الإن ة حق ا عل  وع ي
خل  ول أما ال ة لل ارج ن ال ة أم علي ال اخل ن ال اء أكان واقعا علي ال ه س ت
غ  ول دون م ادة ال اء علي س ر الاع رة م ص ا ه إلا ص وع فه غ ال

ا  ا وخارج ها داخل ارسة م رة في م ة علي الق ها ال فق ا  عي م ج ش
ف  ان غ م ا، أو  ل ان ه الآخ م خل إذا  ا ال ة ض ه ل ة ال ام الق اس

ة. اد الأم ال   مع م
  النتائج والتوصيات

  :النتائج -أولا
ل الأم  -١ وحة ق ه ل ت م وع ف وم م قائي ع ال فاع ال ة ال أن ف

ا في ش  خل ع ة وال ام الق ن اس ة ل ل م ال ول ل تع أن ن ال
ب ل العلاقات  لة ال ع وس ا أد إلي ش ا، م عة دول ارسات ال ال

ول. اعات ب ال ة وحل ال ول   ال
ام  -٢ ا ح اس ة ت نهائ اق الأم ال ار م ة وق ان ة ال ب العال هاء ال ع ان

ول ال العلاقات ال ي بها في م ه ة أو ال ول الق ن ال خل في ش ا ح ال ة، 
اء علي  اس ي  اق الأم عي ق ورد في ال فاع ال اعه، غ أن ح ال افة أن
ة  ل ة ال ام الق ة اس ع لة ل س ه جان م الفقه  ، وه ما ات اع تل الق

عي فاع ال اع ال عا م أن اره ن ف م خلال اع قائي ع ال فاع ال ال  اس ال
ادة  ج ال ي  اق الأم احه ال ه. ٥١أ   م

ه  -٣ ع قائي و م ي ش فاع ال ة ال و م م ع ق  ل فقهي ب م  ج ج ي
فاع  م ال ان الغال  ه، غ أن ال أك رأ ه ل ا ه وأس ق ح ل م الف ول

ول م شأ وعا لل اره حقا م وع لأن اع ه غ م ع قائي و خل العال ال نه أن ي
ة. ي ة ج وب عال   في ح

ف ل  -٤ قائي ع ال فاع ال ة ال م إلي ف ول ال ء ال ع م الغ ل ل 
ة م خلال  ل الف ا في تق خ ولي م ع ال أ ال قابل ب ال ة و خلاتها الع ت
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اع الق ة م ق ة ع له إلي قاع قع معه ت ا ن ة م ار ن ال أو ال ان
. عاص ولي ال   ال

وب في  -٥ ولي ه ح ال ن ال وب في القان ال اص  أ العام ال ان ال إذا 
ة  اق الأم ال اها م ي اس ود ال اح إلا في ال ة  ألا ت ول العلاقات ال
ل  ات الع لفة، وت اتها ال ادرة ع ه ارات ال اق أو م خلال الق ب في ال

ى أ ول.بها ح ة ب ال ة ع  ص قاع
ة   -٦ ة ولا الإقل ول ات ال له ال أن ال في تق ال ل ت ه  اقع ل ال

ولة،  ألا  ة وسلامة تل ال ا علي وح ولة الأم حفا ال ع ال ات الانف ل
ادا إلي ال في  ول اس اعات داخل ال ل ال ق ال ل ل ب نف في الق

ج دولة تق د الآن، فلا ت عه اسي ال لها ال ول  ث ال ى لا ت ، ح  ال
اق  ي بل الأع ها م ح اللغة وال ائف شع لاف ب  ج اخ في العال إلا و
د إلي العه ال عه  ع ا س اها أن ع زنا ذل ف ارخ، فإذا ج قافات وال وال

ة وال ن الق ه قان لام ال  ي ال ولي ال ام ال اد ال ا على غ م غاب، وه
ولة،  ال ي  ان ال ا ال ة، وال قام علي أساس حف ه ل في الأم ال ال
ب  ع ول وال ا ال لا ي إلا لل ، فه ول ل والأم ال ال ع  ع ال ى ي ح

عه م م ي ت ل دولة أخ وال ة م ق ة الأج اضعة لل ه لل ال ارس
مانه م  ب وح ع ي لإقل شع م ال و الأج لال والغ ، فالاح في تق ال
ة م عام  ي للأراضي الع لال الأج الاح ه  وعة في تق م قه ال حق

فاح  ١٩٦٧ ق ال وال ة ب ال ل له ال في ال ا ال  ارا له ع إن
 م لأجله.

لة ا -٧ ا فة أن ال عامل مع م  ة في ال فا م ال فاوضات، وع ة في ال لأث
ا  راسة م ل ل ي ش ة ال ال في الل ل ال ا علي س خاصة وه ما ب واض
وع وجعل ال  ف ال ق اللازم ل عة لل و ال ا هي إلا خ ، ف ال

عي عامل معه، وال ارات م في ال ة ت م خ قة قائ ل رد الفعل  ح
ض أم واقع ها ل ل ف ائل م ه في مفاوضات لا    .ال وح

ام  -٨ ع وفقا لأح ي،  ة الإث ه ة إلى س ال ة ع ه ض ج ان ت ل   الق
نه حقاً م  ة ل ن ال القان ل الأع ة، م ق اق الأم ال ولي وم ن ال القان

عي فاع ال ق ال   .حق
وان  وم خلال -٩ ف ض الع فاع ع ال ا أن ال في ال وحة ت ل ه الأ ه

ف مع مقاص الأم  وع، وال لا ي خل الغ م ، وض ال ق ال ول
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ها  ة لاب م ل ة، وأخ ش ض و م ة ش ع ا  لقا بل مق ة، ل حقا م ال
ال ، و ا ال ارسة ه ها م ع عل ولة ال ى لل ى ي ها ح الي ي علي سل

عل  ها ما ي وان، وم عة الع عل  ها ما ي و م ه ال ة، ه و صفة ال
فاع  ال ال ه علي أع ل الأم ورقاب ور م عل ب ها ما ي فاع، وم ال ال أع
ها في  ي ع ا ال ا أسلف اعات  اد أو ج ول ف ل ال ة م ق عي ال ال

ر  ه ال اب الأول م ه ك ال ب م سل د ته ا وق ة ض ع ق  اسة، إضافة إلي ال
ة،  و ار ال ها العادل في إ ب إذا وج س ع ال ا  ان  ار في ال ال
ورات  ة وال ان ارات الإن ة ب الاع ائ ل في ال د ت ا والق ه ال ه

ن ة إلي ال ائ ال الع ه الأع ج م ت ة،  ع فالا  الع ائفه أ ل 
انه  ة إلي أ ال ال الق ه الأع ج م ت قاتل م ع ع ال ا  خا،  اء، وش ون
م  ة الأخ م ع ان ان الإن اعاة ال ة، مع م ي ساته ال ة، أو إلي مق ن ال
ام  م اس ا  ع ة،  ا ورة ال ا إلا ل ا أو خارج ن داخل د أو نقل ال

ع غ ي ت م آلام  ال رة، وال ة ال ل الأسل ب، و وعة في ال ال
ي  جال ال صة ل ح الف ا  أن ت اء،  ار علي ح س ن وال ال
ارسة  ة، ل ات ال ة وال مات ال اد ال افة، ورجال الإغاثة وأف وال

ه ألا ج م ت ع لة  ل ة ال ائ اله الإن ة‘أع ائ ي له  مال الع ى ي ، ح ه إل
 ، دي فق تى وال ، وال ع ال دي فق ضي وال حي وال ل لإنقاذ ال اصلة الع م
مات  عل ادل ال ارعة ل اف ال ا ب الأ ال  اصلة الات ل علي م مع الع
ها  ب إذا وج س ع ال د ت ا والق ه ال اعاة ه  ، ه دي ون فق ع ال

أن وع  اق ال ة إلي ن و احة وال اق الإ ج ع ن ب عادلة، ولا خ ها ح
وان.  ال والع

ا  -١٠ ل ب اث اه نه ال قاس م ار ل اله  ل وع ه ال عي ل ار ال في الإ
ل  ي ال ح اع الأث ة على ال ول ة ال ن اع القان ال الق اً لإع ه وم ت

ل وم اه نه ال اب ب  تقاس م ه ت اك ش ة ن أن ه ه ة س ال و م
. عاص ولي ال ن ال اع القان ل وق ه ال الي ل اقع ال   ال

  :التوصيات - ثانيا
امات العادلة  م في الأساس علي الاس ق سالة  ع ال ض غ م أن م على ال

ة، فإنه على قائ وب ال ة ال و ان م م لة في ب ة، م وعة للق غ م  وال ال
غ م  ة، وعلي ال ول ي بها في العلاقات ال ه ة أو ال ام الق ل لاس ال ال
ات في ن ل  ص ة ت ج ع ولي، إلا أنه ت ن ال اع القان لاحقة في ق رات ال ال
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وان  ائ الع ال م ج ول  ل والأم ال ق ال ة في ت احات  روع لأن ن
الي:افة أش ال   الها وهي 

وعة  -١ ارسات غ ال اض علي ال ولي في الاع ع ال ورة أن  ال ض
ولي م  ن ال اع القان ة م ق ل إلي قاع ى لا ي قائي ح فاع ال سة ل ال ال

ة. ان ارث الإن وب وال ن إلي م م ال ض ال   شأنها أن تع
ول علي إ  -٢ ع ال ل ال ع ورة أن  ن ض ي ل ة م ج ع الأم ال عادة 

الة ذل  ، وفي حالة اس ول ل والأم ال ها في حف ال ل ل م قادرة علي ت
ة  ة عال ف في تأس م ي لاب م ال اق الأم يل ال ة تع ع ا ل ن

لها. ل م ة ل يلة ع الأم ال   أخ ب
ة دول -٣ اد آل ل علي إ ة الى لاب م الع ول قا اع ال ل علي إق غاها الع ة م

ة  اخل ون ال خل في ال وان وال ة ذرعة للع قائ وب ال ام ال م اس عي لع ال
وان ض  فع الع ي ت ورة ال ر ال ق ن  ب ف اك حاجة لل ان ه ول، وذا  لل

اع اله، مع م ره وأش ي ص وان  غ ع الأصل العام وه ح الع اة م ي
ل  ى ت اء، وح ار علي ح س ن وال وب مع ال ة في ال ان ارات الإن الاع
ة  ل م ح قل اع علي ال ا س لة والعادلة، فه لة وال ال ال ت الف أج

اعها. ي أن وب  الي ت م ال ال اوات والأحقاد و   الع
ول ا -٤ أ لها ال ة تل ة دول ل على ت ال دة الع ق أنها مه ي تع ل  ل م ق

ة  الق عارضة  ة ال غ الأن ة ل قائ ب ال م زرعة ال ى لا ت دولة أخ ح
ة ل  ،الع ة ق ة الع ام الق ول ال في اس ة ال ه الف ح ه ح ت

ها جهها ض إقل م ع م ضها له عة لها  ،تع ة تا ات ع أو ض ق
دة خارج إقل ج   .هام

٥- : لة ح الف ل على حل م   لاب م الع
اه  ق ها وال  ف ة ل اق الأم ال ول واضعة م ه ال ل ال أع ا ا ال ه
واعي  ورا ل ن ض ل الأم ق  ه م ار ي ع ت أ ق ول أن ت ل ال  ل

ا ول  ع ال اع  ع م الي ق  ال ول و ل والأم ال وب حف ال ام ال س
ا ال في  الي فإذا ألغي ه ال ها و ال قعة ل ات ال ي ه ع ال رء  ة ل قائ ال
ق أنه  ائه اع ة أع ل الأم علي أغل ارات م ال ق اض واق الأم في إع الاع
ة ي  ا في الآونة الأخ ة، والغ أن ف ال م أجله أن الأم ال ق اله
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ق في العال  اض، أو ح ال ة ح الاع اء دول أخ م إع ة  ائ ه ال ع ه س في ت
ول ال في  لقة لل ادة ال أك علي ال ت ل ي ول لة ال س ه ال ، ه ل الأم م
عارض  ي ت ارات ال ن علي الق ف ح القان ع ت اها ت ق ي  ة، وال ول ة ال ال

ارات ال اء تل الق ها س ال ول مع م الح ال علقة  ارات ال اصة بها، أو تل الق
اءتها. ابها وت  ي ت في ر   ال

اع في  -٦ ة الإس ة ال اس ادة ال ي  على ال ة الأث ه ص س ال
ل. اه ال ها في م فا على ح ر حاس وم م أجل ال اذ ق   ات

  
  قائمة المراجع

 
ً
  الكتب: :أولا
ة :أح ح م -١ اس عاملات ال اذج ال ولى ون ن ال ة ب القان ول  ،الأنهار ال

ا ة العل راسات الع ى ،جامعة ال لل فاع ال ة ال اد  ،ل  غ
ف .د -٢ ة فى  :أح ال ول ائي ال ام ال ال ن اس ة قان ل اتفا دراسة ح

ام ال ن اس ة قان ل اتفا ة، دراسة ح لاح اض غ ال ةالأغ ول ة ال ائ  .ار ال
ي ،أح فاروق ع الع د. -٣ ام العال ي لل وع الأم ة في ال اسة الق دار  ،س

ة ة الع ه  ال
هاب -٤ ة :أ ع ال ة ال اس ل فى ال اه ال اسة  –م ة وال ثلاثة ال

ى ار اث ال ام ،وال الأه ة  ات راسات والإس ة ،م ال   .٢٠٠٤ ،القاه
ل ص مقل د. -٥ اع اقع) ،إس ة وال ة (ال ول ة ال اس ة  ،العلاقات ال ل ة  م

أس ارة  عة الأولى ،ال  ٢٠٠١ ،ال
اس د. -٦ ا أح محمد إل ة  ،إب ول ازعات ال ة ال ل الأم في ت ات م سل

ة عاص ة ال ول ا ال ا ة للق ة مع دراسة ت ل ق ال  ،٢٠١٠ ،ال
اني .د -٧ ا الع ي ،إب ولي الأم ام ال ة ،ال ة الع ه  .١٩٩٧عة  ،دار ال
اني د. -٨ ا محمد الع ي ،إب ولي الأم ام ال ة ،ال ة الع ه ة  ،دار ال  .١٩٩٧القاه
ة د. -٩ ة الع ه اش دار ال ولي العام) ال ن ال س في القان فا (ال  ،أح أب ال

ة   ،م١٩٩٦ ،القاه
فاأح  د. -١٠ ولي العام ،أب ال ن ال س في القان ة ،ال ة الع ه  .دار ال
مي د. -١١ ق الف اح ال ،أح ب محمد ب علي ال ح  ،ال في غ ال

افعي اني ،ال لل ء ال ف الع –ال زع -ح اعة وال وال  ،دار الف لل
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ة ا د. -١٢ س ة، ال ول ن العلاقات ال حان، قان راسات وال أح س ة لل ام ل
ة،  ان عة ال زع، ال  .١٩٩٣وال

صان د. -١٣ ق الأوس ال ،أح سل ال ادرة ال ة  ،م اس عاد ال الأ
ة ات ة ،والإس ول اسة ال ائة ،ال ع ال ن  ام وال د ال  ،٢٠٠٤أك  ،الع

ل الع  د. -١٤ ة ،أح س ول ة ال اس ل العلاقات ال ة ،أص  ١٩٥٥ ،القاه
ة  د. -١٥ ول ة ال ر الأس ولي) دراسة في ت اع ال ة ال اد رسلان (ن أح ف

ة عاص ة ،ال اب ،القاه ة العامة لل ة ال  ١٩٨٠ ،اله
عل  د. -١٦ ة ال ل ات ألق على  اض ولي العام) م ن ال أح محمد رفع (القان

ة ح جامعة القاه ف  ،م١٩٩٩عة  ،ال
ات  ، رفعأح محمد د. -١٧ ولي والاتفا ن ال ام القان ء أح ولي في ض الإرهاب ال

ة ارات الأم ال ة وق ول ة  ،ال ة الع ه  دار ال
ولي العام ،أح محمد رفع د. -١٨ ن ال  .٢١٣ص ،القان
سى د. -١٩ ة  ،أح م ال الأسل ع ف واس عي ع ال فاع ال على هام ح ال

ة و د خل . د.١ص ،ال ولي  ،فمحمد م ن ال عي في القان فاع ال ح ال
ائي  .ال

ان د. -٢٠ عاص ،أح و ار العال ال ق ة واس اعات الع ها.  ٢٣٨ص ،ال ع وما 
دة ا ع ة صادق إب ج ة ،ت ة الع ج عة الأولى لل اش د. ،م١٩٨٨ ،ال  ال

اد ان م رقاء ،ه سل  الأردن ،ال
ل ص مقل د. -٢١ اع ةالعلاقات ا ،إس ول ة ال اس ل  ،ل دراسة في الأص

ات ة ،وال ة الأكاد ة ،ال  .١٩٩١ ،القاه
ازة د. -٢٢ فات أب ح ف ع ولي ،أش ن ال ال س في قان ة ،ال ان عة ال  ،ال

ة ،م٢٠٠٧ ،م٢٠٠٦ ة الع ه ة ،دار ال  .القاه
٢٣- ( د (الاب ل ي ،أن لـ.  لام العال ولي وال ام ال ة د ،ال ج ان .ت  ،ع الله الع

ة ة الع ه ة ،دار ال  .١٩٦٤ ،القاه
ة ـ  :د. أسامه ع الله قاي -٢٤ ة الع ه اش دار ال امها العامة ـ ال ة أح ال

١٩٩٦. 
ادة محمد ال سال -٢٥ ولي العام ،د. ح ن ال اع القان ب العادلة وفقا لق ون  ،ال ب

ة ن  .س
فى أح أب ال د. -٢٦ ة ،ال م لات الع ة العامة لل دار  ،ال

ة  ة الع ه  ال
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فى أح أب ال د. -٢٧ ولي ،ال م ن ال ة والقان ة الع ل الفات الع  ،ت
ة زع ،القاه اك لل وال  .٢٠٠٥ ،إي

افعي محمد  د. -٢٨ ب ،ال ل وال ولي العام في ال ن ال عارف ،القان أة ال  ،م
رة  .١٩٧١ ،الإس

ة)،  د. -٢٩ ول ة وال قاته ال ادره وت ان (م ق الإن ن حق ، قان افعي محمد  ال
ة،  ام عة ال عارف، ال أة ال رة، م  ،٢٠٠٩الإس

ة،  د. -٣٠ ول ة ال قاته الق ادر وت ان، م ق الإن ن حق ، قان افعي محمد  ال
عارف،  أة ال رة، م  .٢٠٠٩الإس

ر -٣١ ان الع ،اب م ان ،بل وت ل اش دار صادر ب عة الأولى ،ال  ،ال
ء الأول ،ه١٣٠٠  .ال

اذ هان -٣٢ اني ،ب غاس -الأس ولي الإن ن ال ة في القان ال الإرهاب  ح الأع
س غالي د. -٣٣ ولي ،س  ون دار ن ،ال ال ة ،ب  .م١٩٥٦عام  ،القاه
ولي ،س غالي د. -٣٤ عة الأولة ،ال ال ة ،ال  .١٩٦٢ ،القاه
اسة ،س غالي د. -٣٥ خل في عل ال ون دار ن ،ال ة ،ب  .م١٩٧٦ ،القاه
لام د. -٣٦ ولي العام ،جعف ع ال ن ال اد القان ة ،م ة ،القاه ام عة ال  ،ال

 .م١٩٩٦ ،هـ١٤١٧
ل محمد ح د. -٣٧ ولي العام ،ج ن ال ة ،دراسات في القان ي لاء ال ة ال  ،م

رة  .٢٠٠٢ عام ،ال
ن -٣٨ اق ،ج س اف الع ه ة ،اس اسة الأم ات والغارات في ال  ،العق

وت ة ،ب ة الع ح  .٢٠٠٠عة الأولى ال ،م دراسات ال
ن د. -٣٩ ة)  ،ج س اسة الأم ات والغارات في ال اق (العق اف الع ه اس

وت ة ،ب ة الع ح عة الأولى  ،م دراسات ال  .٢٠٠٣ال
ل  د. -٤٠ ةحازم محمد ع ول ة ال ل اعات ال ن ال خل -(قان ماني)  -ال اق ال ال

ة ة الع ه اش دار ال ة ،ال ة  ،القاه ان عة ال  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢ال
ل د. -٤١ ة ،حازم محمد ع ة الإقل ول ات ل ة ،ال ام قافة ال ة  ،دار ال القاه

١٩٨٨. 
ان د. د. -٤٢ ة رات حام سل ي عامصلا د. ،عائ ولي العام ،ح ال ن ال  ،القان

ة ان عة ال ة ،ال ارة القاه ال ال اب والأع عة ج لل ة  ،م ه دار ال
ة  .١٩٨٧ ،الع
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في د. -٤٣ في ع ب في تق ال ،ح ح ع ولة  ،(ح ال ام ال و
ة ا ،الفل ات في الع ال الأقل ة وم لي م غ ائ اب الإس ء الان ق على ض
دان) ة ،وال ة الع ه اش دار ال عة الأولى ،ال  ،٢٠٠٥ ،ال

في ع د. -٤٤ ة ،ح ح ولة الفل ام ال ب في تق ال و ع  ،ح ال
ة ة الع ه عة الأولى ،دار ال  .٢٠٠٥ ،ال

في ع د. -٤٥ ب في تق ال ،ح ح ع ة ،ح ال ة الع ه  .دار ال
ادة محمد ال  د. -٤٦ ولي العام ،سالح ن ال اع القان ة العادلة وفقا لق  .ال
ان ال ع الهاد د. -٤٧ اح ،ح ة الق ال ل  ولي في  ني ال ام القان  ،ال

ة ة الع ه  .٢٠١٣ ،دار ال
ولي العام د.  -٤٨ ن ال عة، القان ،  ،حازم ح ج ة جامعة أس  .١٩٩٣م

 
ا
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